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 الإهداء
كل معاني الحب وم�ته�ى العطاء و�رعرعت بين ج�بات قلبها وجفونها ، فضحت وتعبت إلى من ٔ�رضعتني  

–ولى بواسع رحماته لمتغمدها ا  –ٔ�مي الحب��ة ..ل�شقى ؤ�ر�ح الغائبة الحاضرة في �اطري �ٔبدا   

نیل المطالب  ن ما�ٔ من �لمني  ا�ي صاح�ني مربیا ومرشدا وداعیا ومدعما ، إلى صدیقي ورف�ق دربي،

- حفظه الله ور�اه–وا�ي الغالي ....تؤ�ذ ا�نیا �لا� ��تمني ولكن   

- ٔ�طال الله �ٔعمارهن–�ٔ�اتي الكريمات ...،ومن وفقني الله بد�ائهن قدميهاإلى من جعل الله ج�تي تحت   

النصح إلى س�ندي في الحیاة ،ورف�ق دربي ، من وقف إلى �انبي مسا�دا ومشجعا ، مادا لي ید العون و 

زو� العز�ز.....كل التقد�ر والإم�نان � ا�لآم و ا�مٓال  شاركنيفقاسمني التعب والعناء و   

زنبقتي �ريمان..إلى من ٔ��ادت بقدو�ا أ�مل في الحیاة من �دید  

�ٔولادي أ�ح�اء �راء سراج سجود...ح�اتي  إلى من �لبوا بقدو�م كل السعادة والفرح إلى  

جعلهم الله لي س�ندا وحماهم من كل من العائلتين   - كل وا�د ٕ�سمه –إلى كل إخوتي و�ٔخواتي و�ٔولادهم 

 سوء

- حفظهن الله –بة والوفاء لمح عنوان ا–إلى كل صدیقاتي في كل محطات العمر   

.إلى كل �ٔفراد �ائ� الحقوق وبخاصة ٔ�سرة القانون العقاري  

.هذا  العمل المتواضع  وكل من �س�یه قلمي إلى كل من مد لي ید العون في إنجاز   

 

 



 الشكر

ومن بعده �ٔتو�ه بجزیل الشكر و�م�نان  .....الشكر والحمد � �لى فض� �ٔن منّ �لیا ٕ�تمام هذا العمل

فكان لتوجيهاته السدیدة و�ٔرائه القيمة ، لٔ�س�تاذ المشرف ا�ي تفضل مشكورا �لإشراف �لى مذ�رتي 

والإ�ترامف� مني كل التقد�ر . هذا العمل وإ�رائه�لغ أ��ر في إنجاز   

والشكر موصول لٔ�س�تاذ المحترم �ر�كي محمد ا�ي سا�دني  في إتمام هذا العمل  فقدم لي كل النصح 

- جزاه الله عني �ير الجزاء  –والعون والإرشاد   

.أ�فاضل �ٔعضاء لجنة النقاش  أ�ساتذة  �لشكر �لسادة  كما �ٔتقدم  

.من مدّ لي ید العون ولو �كلمة طیبةو �ٔشكر كل   
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- جزاه الله عني �ير الجزاء  –والعون والإرشاد   
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  :الفصل الأول 
  

المضار غیر  مفهوم

  المألوفة

للجوار وتحدید أساسها       

  القانوني
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  :الفصل الأول 

  مفهوم المضار غیر المألوفة للجوار وتحدید أساسها القانوني  

لكي  تقوم مسؤولیة مالك العقار عن  مضار الجوار لابد من توفر شرطان هما الجوار 

و كذا  قیام صفة الجار في الشخص المضروروالضرر غیر المألوف ، إذ لابد من 

.                                           ، كما كان لزاما  توفر صفة عدم المألوفیة  في الضرر الواقعمحدث الضرر

فهوم القائمة على عاتق المالك دون التطرق لملا یتأتى لنا الولوج للمسؤولیة  و علیه 

المألوف و القواعد والآلیات المنظمة لذلك في الشریعة  رالجوار وكذا نظریة الضرر غی

عقاره للمالك سلطة واسعة على  أعطیاالإسلامیة و القانون ، هذین الأخیرین اللذین 

ولكن منحها حق الملكیة یالسلطات التي  تعمله ویستغله ویتصرف فیه بكاملحیث یس

  .                                               قیّدا هاته الحریة بعدم الإضرار بالغیر

غیر المألوفة  له ، كان  من الجوار والمضار همیة البالغة لتحدید مفهوم كلونظرا للأ

نفسه للتمكن من تحدید حتميّ  یفرض  فصل كامل من هذا البحث لذلك أمر إفراد

              .أساس المسؤولیة المترتبة على ذلك

مفهوم :  ولبیان كل ذلك تفصیلا أقسّم هذا الفصل إلى مبحثین أطرق في الأوّل 

.                                                               نوالقانو  الشریعة الإسلامیة هتالمضار غیر المألوفة للجوار على النحو الذي فصّل

و أطرق في المبحث الثاني الأساس الذي تقوم علیه المسؤولیة عن المضار غیر 

  .                                                           المألوفة للجوار
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  مفهوم المضار غیر المألوفة للجوار  :المبحث الأول 

  لنا معرفة المسؤولیة المدنیة القائمة على عاتق مالك العقار عن مضار لا تتأتى      

معنى الجوار وكذا  التطرق لمضمون نظریة المضار غیر المألوفة  الجوار دون تحدید 

في مطالب هذا  إتباعاما سنتعرض له  وهوالإسلامیة  للجوار في القانون الوضعي

  .                                                   المبحث 

                              . لتحدید مفهوم الجوار في القانون والشریعةالمطلب الأول أین خصّصت  

  .فقد خصّصته لمضمون نظریة المضار غیر المألوفة للجوار المطلب الثانيأما 

  فهوم الجوار م: المطلب الأول 

إن المشرّع الجزائري حین وضع القواعد الخاصة بالمسؤولیة عن مضار الجوار غیر 

من حیث نطاقه أو من حیث مداه إذ نص  سواءمفهوم الجوار  إلىالمألوفة لم یتطرق 

لیس للجار أن یرجع : ( على  القانون المدنيمن  691الفقرة الثانیة من المادة في 

على جاره في مضار الجوار المألوفة غیر أنه یجوز له أن یطلب إزالة هذه المضار إذا 

  )تجاوزت الحد المألوف 

أن نحدد  اجاءت مطلقة لذا أصبح ضروری)  جار ( ضح من هذا النص أنّ كلمة تی

  (1)ا بالمسؤولیة التي نحن بصدد دراسته مفهوم الجوار لارتباطه

      لوقوف على المفهوم القانوني للجوار یجب ابتداءا توضیح معناه اللغوي اوعلیه ف 

  .و الإصطلاحي

ویأتي في اللغة بمعنى القرب ) جاور( الجوار بكسر الجیم مصدر: لغة  فالجوار

  .والإلتصاق

  .فالجار هو المجاور أو القریب في السكن بمعنى سكن شخص بجانب شخص آخر

                                                           
(1)
رسالة دكتوراه ، جامعة الجزائر ، كلیة الحقوق ،  ،أسماء مكي ، المسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفة  

                                               9، ص  2016
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التي عرفت الجوار  في معاجم اللغة الفرنسیة VOISINAGE  الجواركما وردت كلمة 

  (1) بأنه  تجاور وتقارب  الأشخاص  والأماكن  من بعضها البعض

Proximité des personnes qui habitent près les unes des autres .                                                    

 . بمعنى تجاور الأشخاص الذین یسكنون بالقرب من بعضهم البعض 

  relations entre voisins: نالجیراوبمعنى العلاقات بین 

 lieux qui se. وبمعنى الأماكن التي توجد على مقربة من بعضها البعض  

trouvent a proyinite de quelque chose.    

 proximité dans l’espace .قارب في المكان تو أیضا جاءت بمعنى ال

التلاصق بین الأشیاء أو الأماكن  یحمل معنى التقارب و الجوار و مما تقدم نستنتج أن 

بغیره   الشيءالتصاق  أوفهو التحام التلاصق ، بینما وكذلك التجاور أو التقارب بینها 

أنّ  غیره بحیث لا یفصل بینهما فاصل ، أي أیا كانت طبیعته بجانب  الشيءأي جعل 

أو التقارب بین الأماكن   رالجوار أشمل و أعم من التلاصق فهو ینطوي على التجاو 

التقارب  أيوالأشیاء وكذلك التلاصق بینها ، فالجوار قد یكون بالتلاصق أو بالتجاور 

  (2) بین الأماكن والأشیاء

ن لم حیّز مكاني واحد و إ أوالتجاور هو التواجد  في نطاق جغرافي الإصطلاح  وفي  

 لجوار بأنه یكن هناك إتصالا مادیا أو تلاصقا بین الأشیاء وعلى هذا الأساس یعرّف 

  والأموال أیا كانت  لجغرافي الذي یتجاور فیه الأشخاصأو الحیز ا المكانيالنطاق ( 

یمكن الذي یتحدد بالمدى  الجوارو ءا كانت متلاصقة أو غیر متلاصقة طبیعتها وسوا 

  ).یصل الیه أذى الأنشطة المجاورة والذي یختلف من حالة إلى أخرى أن 

                                                           
(1) petit Larousse en couleurs, paris 1972 ,p 980 et p 981 ,Larousse de langue  française . lexis . 

petit Larousse illustre 1985 , p 1073    paris 1977 , p 1925 .  -   

دار الجامعة الجدیدة - مقارنةدراسة –عطا سعد محمد حواس،المسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث البیئي في نطاق الجوار   (2)

  97،ص 2011،الإسكندریة ،طبعة 
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بعد توضیح المعنى اللغوي و الإصطلاحي للجوار یجب علینا التطرق للمعنى القانوني 

جانب الجار المضرور وجانب الجار  ،من جانبین  إلیه بالتطرقله وذلك لا یتأتى إلا 

موضوع الجوار فهل یطلق مفهوم الجوار   الأموالمحدث الضرر ، وكذلك من حیث 

  للدلالة عل العقارات فقط أو المنقولات فقط أو علیهما معا، 

أن شریعتنا السمحاء إهتمت بموضوع الجوار بالغ الإهتمام فلا یمكننا سوى التعریج كما

  :وذلك وفق  الإسلامیةعلى مدلوله في الشریعة 

  سلامیةفي الشریعة الإمفهوم الجوار : الفرع الأول

  القانونمفهوم الجوار في : الفرع الثاني 

  في الشریعة الإسلامیةمفهوم الجوار :  الفرع الأوّل 

 ةعلاق قدروار أیّما اهتمام وذلك لعظیم إهتمت الشریعة الإسلامیة الغرّاء بمسألة الج

من إكرام له و إحسان إلیه  على جاره فیها  ولجلل حقوق الجار الجوار في الإسلام

وفي الأرض قطع  ((الأذى عنه و النهي عن إلحاق الضرر به ،  قال االله تعالى ودفع 

وزرع ونخیل صنوان وغیر صنوان یسقى بماء واحد  أعنابمتجاورات وجنات من 

  (1)) )ونفضّل بعضها على بعض في الأكل  إنّ في ذلك لآیات لقوم یعقلون 

أرض یجاور بعضها بعضا ، منها ما أي  " قطع متجاورات "قیل في تفسیر هذه الآیة 

  ،  (2)تنبت ما ینفع الناس ومنها مالا تنبت شیئا وكلها متجاورة 

 علیه أفضل صلاة وأزكى تسلیمالرسول  رضي االله عنها أن"عائشة"عن أم المؤمنینو 

  ))مازال جبریل یوصیني بالجار حتى ظننت أنه سیورثه ((  :قال

 ولعظیم حق الجوار أوصانا المولى عزّ وجلّ بالإحسان إلى الجار مع عدم الإشراك به 

  قوله بعد بسم االله الرحمن الرحیم بجلّ وعلا 

                                                           

  04سورة الرعد ، الآیة  (1)

  500ص، 1981دار القرآن الكریم ، بیروت، الثاني ،  مجلدتفسیر ابن كثیر ، المحمد علي الصابوني، مختصر   (2)
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               واعبدو االله ولا تشركوا به شیئا و بالوالدین إحسانا وبذي القربى و الیتامى (( 

والصاحب بالجنب وابن السبیل وما و المساكین والجار ذي القربى والجار الجنب 

    (1) ))ملكت أیمانكم إنّ االله لا یحب من كان مختالا فخورا 

  :وقیل  في تفسیر هذه الآیة أنّ الجار نوعان 

  .و حق القرابة  حق الجوار،  هو الجار القریب الذي له حقان: الجار ذي القربى – 1

قرب بابا كان أكثر حقا أما كان لالذي لیس له قرابة وكالجار  هو: الجار الجنب  – 2

اللطافة بالأقوال و الأفعال وعدم و  بالهدیة والصدقة والدعوة ، یتعهده  أنفینبغي للجار 

  (2)أذیته بالقول أو الفعل 

  .وقیل فقها الجوار ضرب من ضروب القرابة 

قال  الرسول صلى االله علیه وسلم أنّ  –رضيّ  االله عنه  – أبي شریح الخزاعيوعن 

  .مسلم والبخاري  - رواه .)) فلیحسن إلى جاره من كان یؤمن باالله والیوم الآخر ((  

خیر ( :نهما أنه صلى االله علیه وسلم قالاالله عرضي ّ  عبد االله بن عمروعن 

))  تعالى خیرهم لجاره اللهوخیر الجیران عند ا،عند االله تعالى خیرهم لصاحبه الأصحاب

  -  الترمذيرواه  –

جار له ثلاثة حقوق : الجیران ثلاثة : ((  عن الرسول صلى االله علیه وسلم وقد روي

 ،المسلم القریب  فأمّا الذي له ثلاثة حقوق فالجاروجار له حقان وجار له حق واحد ، 

له حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام ، والجار الذي له حقان فالجار المسلم له حق 

  (3) ))ق واحد هو الكافر له حق الجوار الإسلام وحق الجوار ، والجار الذي له ح

                                                           
  . 36سورة النساء، الآیة   (1)
الشیخ العلامة عبد الرحمان بن ناصر السعدي ،تیسیر الكریم الرحمان في تفسیر كلام المنان،دار ابن حزم،   (2)

  . 159،ص2003بیروت،
،دار إحیاء التراث 5أبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي،الجامع لأحكام القرآن،جالإمام  (3)

  185،ص 1985العربي،بیروت،لبنان،
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 وعلیه نستنتج أن دیننا الحنیف  أولى الجار ببالغ العنایة وحرص على الإحسان إلیه

كان مسلما أو كافرا  بل  وسواء ،أكان له حق القرابة أم لا ءسواتمییز  ندو وعدم إیذائه 

على  القریب و البعید والمسلم والكافرأوجبت الشریعة الإسلامیة الإحسان إلى الجار 

  .حد سواء 

ناحیة تحدید نطاق من  سع للجوارالمو وموازاة مع الفقه القانوني الذي أخذ بالمفهوم 

من ناحیة شخص الجار مالكا أو غیر مالك فإن وار بالتلاصق أو بالتجاور و كذا الج

  .      الشریعة الإسلامیة كذلك أخذت بالمفهوم الواسع للجوار

 إني نزلت محلة قوم : ( فقالالنبي صلى االله علیه وسلم فقد رويّ أن رجلا جاء إلى 

أبا بكر  صلى االله علیه وسلم، فبعث الرسول وأنّ أقربهم إليّ جوارا أشدهم لي أذى

صیحون على أبواب المساجد ،ألا إنّ أربعین دارا جارا ولا یدخل الجنة من وعمرا وعلیا ی

  (1) أربعون هكذا و أومأ على أربع جهات الزهّري قال ،  ) لا یأمن جاره بوائقه 

بالمفهوم الواسع للجار، فمن  أخذتوعل ضوء هذا نستخلص أن الشریعة الإسلامیة 

 لأنّ  قوام المسؤولیة عن أن التلاصق لیس شرطا لتحقیق الجوار الحدیث نستشف نص

اعتبرت أن الجوار  التجاور ذلك أن الشریعة الإسلامیةالمضار غیر المألوفة للجوار هو 

ول و باعتبار زمن الرس )أربعین دارا جارا من أربع جهات( واسعا یشمل حیزا جغرافیا 

  .صلى االله علیه وسلم أین البیئة البدویة فحتى المسافات بین الدور كبیرة

غیر فصفة الجار تشمل المالك و  لم تشترط ملكیة الجاركما أن الشریعة الإسلامیة 

ذلك أن من ))  والجار ذي القربى والجار الجنب  : (( لقوله تعالى مصداقا المالك

مالك وصیانة حق الجوار فتشمل صفة الجار الر قاصد شریعتنا السمحاء حمایة الجام

  .والمستأجر وصاحب حق الإنتفاع وكل شاغل للمحل

وحق الملكیة في الشریعة الإسلامیة مقیّد بعدم الإضرار بالجار ضررا فاحشا ، فقد جاء 

ن كان لي عرصة إلى جانب دور قوم إأرأیت :(في المدونة الكبرى للإمام مالك قیل 

                                                           

 
  185القرطبي ، مرجع سابق ، صالإمام   (1)
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لك العرصة حمّاما أو فرنا أو موضعا للرحى فأبى عليّ الجیران فأردت أن أحدث في ت

  ذلك ، أیكون لهم أن یمنعوني ؟؟

یمنعوك  أنإن كان ممّا یحدث ضررا على الجیران من الدخان أو ما أشبه فلهم : قال 

تخذ فیه أفرانا یسیل فیه أأو كیرا تخذ فیه أكذلك إذا كان حداّدا فو  :تمن ذلك، فقل

أو أتخذ فیها كنیفا  تضر بجدران الجیران أو حفر آبار وأتخذ فیه أرحیةالذهب والفضة 

ي قول واحد في نعم ، كذلك قال مالك ف: قرب جدران جیرانه، منعته من ذلك ؟ قال 

أرأیت إن كانت دار الرجل إلى جانب دار قوم ففتح : ت لابن القاسم قل. الدخان وغیره 

: جیرانه أیمنعه مالك من ذلك أم لا ؟ قال  في غرفة كوة أو بابا یشرف منها على دور

  (1) قال مالك یمنع من ذلك

  مفهوم الجوار في القانون : الفرع الثاني 

نه في ذلك شأن أغلب أشالجوار  ائري لم یورد تعریفا دقیقا لمعنىنّ المشرع الجز إ

فقهاء القانون فمنهم من حدّد أما  ،التشریعات الحدیثة بل اكتفى بتنظیم التزامات الجوار

مدى الجوار بالتلاصق ومنهم من حدّده بالنطاق المكاني والحیّز الجغرافي لتواجد 

بالنظر إلیه من  ومنهم من أعطاه مدلولا من زاویة شخص الجار و مدلولا ،العقارات 

  (2) حیث الأموال والعقارات التي تنشأ حالة الجوار

من  691المادة یفهم  من نص  : ث شخص الجارلمفهوم الجوار من حیفبالنسبة  

أنّ صفة الجار قاصرة على المالك دون غیره حیث ورد في القانون المدني الجزائري 

یجب على المالك ألا یتعسف في استعمال حقه إلى حدّ :(من المادة  الفقرة الأولى

  )یضر بملك الجار 

                                                           
 1323مالك بن أنس الأصبحي، المدونة الكبرى ،الطبعة الأولى ،مطبعة السعادة ، مصر ،/إمام دار الهجرة   (1)

  . 235،ص14هجري ، الجزء

سلیمي الهادي و شهیدة قادة،أحكام الضرر ضمن آلیات دفع المسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفة في  (2)

  91ص  2014،غردایة،7،المجلد2جزائري، مجلة الواحات للبحوث والدراسات ، العددالقانون ال
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و هذا المعنى غیر صحیح ذلك أنّ المشرّع أراد من هذا النص حمایة الجوار وتحقیق 

التوازن في العلاقات الجواریة ، ویقتضي ذلك تتبع محدث الضرر لمساءلته لاسیما أن 

أو مستأجرا أو غیر كان محدثها مالكا  سواءطبیعتها المضار غیر المألوفة لا تتغیر 

  (1)ذلك 

لم من القانون المدني  691المادة فإن  الجوار من حیث الأمواللمفهوم أما بالنسبة 

إلا أنّ القضاء الجزائري أخذ  وال التي نضفي علیها صفة التجاورإلى الأم تشر

عن صفتها  نوعیة الأنشطة الضارة بصرف النظربالمفهوم الواسع للجوار والمرتبط ب

حیة المتمثلة في تربیة بإزالة المنشآت الفلا ىوكونها عقارات أو منقولات حیث قض

الحیوانات والدواجن التي أقیمت بمنطقة سكنیة و أحدثت أضرار بیئیة في المحیط وهذا 

  .حدث مضارا غیر مألوفة للجوارأبالفعل 

المنقولات المتواجدة في ي قد تصیب الجیران ویكون مصدرها الت وكذلك الأضرار

المصنع  داخلالآلات الموجودة  وأالكهربائیة أو مواقد التدفئة  كالأجهزةالعقارات 

  (2)المجاور

  

  

  

  

  

                                                           
  29أسماء مكي ،رسالة سابقة ،ص  (1)

 34- 33-30أسماء مكي ، الرسالة نفسها ، ص ص   (2)
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 تللجوار وآلیا المألوفةمضمون نظریة المضار غیر : المطلب الثاني 

  طبیقهات

تعدّ فكرة  مضار الجوار غیر المألوفة  فكرة قدیمة منذ العهود الیونانیة والرومانیة 

لكنها لم تعرف كنظریة قائمة بذاتها إلا في العصر الحدیث   -ذكرهكما سبق  –القدیمة 

 الأنشطةوهي من النظریات التي اعتمد علیها الفقه والقضاء لجبر الضرر الذي تحدثه 

(1)لى زیادة أضرار الجوارإالضارة نتیجة التطور الذي عرفه الإنسان والذي أدى 
  

ونتیجة للنقص والقصور الموجود في قواعد المسؤولیة التقصیریة حال إعمالها في 

        كان لزاما على الفقه  الخطأ، إثبات على أساسامجال مضار الجوار والقائمة 

  .المسؤولیة الموضوعیة التي قوامها الضرر الحاصل  دإلى قواع الاتجاهالقضاء و 

على ما  كونها تقیم مسؤولیة مالك العقار النظریة هذهالفقه والقضاء إلى  أولقد لج

متى  أيمن جانبه  الخطأن الحاجة لإثبات أحدثه من ضرر غیر مألوف لجیرانه دو 

وبذلك تكون  ، أنتج عن نشاطه ضرر لجاره قامت مسؤولیته حتى دون وجود خط

  .في حل النزاعات القائمة بین الجیران والأكثر حمایة للمتضررین الأفضل

  :یلي  ماه سأتناول في هذا المطلب وعلی

  .     للجوار المألوفةمضمون نظریة المضار غیر  -

   .للجوار المألوفةآلیات تطبیق نظریة المضار غیر  -

  

  

  

  
                                                           

(1)
  107سماء مكي ، رسالة سابقة ،ص أ  
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  مضمون نظریة المضار غیر المألوفة للجوار : الفرع الأول 

 غیر المألوفة للجوار یجب التطرق لمضمونها الفقهي ولتحدید مفهوم نظریة المضار

                                                                               . ثم مضمونها القانوني وفق مذاهب الشریعة الإسلامیة

  :  المدلول الفقهي  للمضار غیر المألوفة للجوار – لاّ أو 

عدم )  الإمام أحمد أبو حنیفة وبعض الشافعیة و (  أنصار إطلاق حق الملكیةیرى 

منع المالك من التصرف في خالص ملكه حتى ولو ترتب على هذا التصرف ضرر 

  .أي حریة المالك في ممارسة نشاطه في ملكه دون قید أو شرط (1)الجار 

بمنع الجار ) المالكیة وبعض الشافعیة (   أنصار تقیید حق الملكیةفي حین یرى 

   ولو كان الضرر قلیلا طالما القصد  من التصرف في ملكه تصرفا یضر بجاره

                                   (2)هو الإضرار

ن تعریف المضار غیر المألوفة أوعلى ضوء ما تقدم فقد اختلفت الآراء الفقهیة بش

روج عن هو خ الضرر غیر المألوفللجوار وتعددت اتجاهاتهم فمنهم من یعتبر أن 

بعدم التعسف في استعمال حقه ولو بحسن نیة ،  ملزم حدود الحق ذلك أن المالك 

ومنهم من اعتبر أن الضرر غیر المألوف هو استعمال الحق على نحو یضر 

بالغیر ، كما قد یتحقق الضرر غیر المألوف في علاقة الجوار عند المساس بحرمة 

  .منزل كتشیید بناء أو فتح نافذة تشكل مطلا على سكن الجار 

ولقد قیل في الضرر  عة الإسلامیة هو الضرر الفاحش،الشریومعیار المسؤولیة في 

ما یكون سببا للهدم وما یوهن البناء سبب له أو ما یخرج عن الإنتفاع ( الفاحش 

  (3) )بالكلیة ویمنع الحوائج الأصلیة كسد الضوء كلیة 

                                                           
الإسلامیة والقانون المدنى ،رسالة حدود المسؤولیة عن مضار الجوار في الشریعة ،زكي زكي حسن زیدان   (1)

  109،ص  1976دكتوراه ، كلیة الشریعة والقانون ،القاهرة ، 

  .الصفحة نفسهازكي زكي حسن زیدان ، الرسالة نفسها ،   (2)

  77، ص 2011عواطف زرارة، إلتزامات الجوار في القانون المدني الجزائري ،دار هومة،الطبعة الثانیة،  (3)



12 
 

ولا یعتبر من قبیل الضرر الفاحش منع أشعة الشمس أو سد منافذ الهواء على 

بل یعد من قبیل الضرر الفاحش أن یحفر الجار بجوار جدار جاره بئرا  المساكن ،

(1)توهن بناء الجار و أن یحدث بناءا في ملكه ما یمنع الضوء عن جاره
  

 2/ 691لمادة  نصت ا:   المدلول القانوني للمضار غیر المألوفة للجوار  –ثانیا 

ولیس للجار أن  یرجع على جاره في مضار الجوار : (من القانون المدني الجزائري 

  ) المألوفة غیر أنه یجوز له أن یطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوف 

ة عن المضار غیر المألوفة من خلال النص نلاحظ أن المشرع وضع قواعد المسؤولی

بإزالة الضرر وهي تجاوز الحد المألوف وحق الجار المضرور في المطالبة  للجوار

  .والحصول على تعویض ، وبذلك تعدّ  إحدى صور المسؤولیة المدنیة

وتعتبر نظریة المضار غیر المألوفة للجوار بتنظیمها الحالي ذات منشأ قضائي فقد  

عن محكمة النقض الفرنسیة بتاریخ  قضاء الفرنسي بموجب الحكم الصادرأنشأها ال

أن الجیران كانوا یشتكون من الأصوات  في قضیة تتلخص وقائعها في 17/11/1844

الناجمة عن سیر عمل مصنع مجاور مما دفعهم إلى اللجوء إلى محكمة باریس وطلب 

الحكم بمسؤولیة مالك المصنع  على أساس أن هذه الأصوات تجاوزت معیار التزامات 

أن الجوار المألوفة ، وقد طعن في هذا الحكم أمام محكمة النقض الفرنسیة على أساس 

قاضي الموضوع لم یوضح في حكمه أن الأصوات الصادرة من الملكیات المجاورة 

كانت بأسلوب مستمر یصل إلى درجة تجاوز معیار الإلتزامات العادیة للجوار ، 

حكم محكمة الموضوع وقررت إحالة الدعوى إلى محكمة الإحالة فأیدت هذه الأخیرة 

 ضرار المدعاة أعباء الجوار العادیةأن تجاوز الأ وانتهت محكمة النقض إلى تقریر

  لواجب تحملها یستوجب انعقاد مسؤولیة فاعلها دون البحث في مدى مراعاة القوانینا

  (2)والأنظمة المعمول بها

                                                           
بدون بلد نشر  دار الفكر العربي، أبو زهرة ، الملكیة ونظریة العقد في الشریعة الإسلامیة ،الإمام محمد  (1)

  120،ص 1977،
(2)

عبیر عبد الله أحمد  درباس ، المسؤولیة المدنیة عن مضار الجوار غیر المألوفة الناجمة عن  تلوث البیئة في فلسطین ،  
  10، ص 2014رسالة ماجستیر ، جامعة برزیت ، فلسطین ، 
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بنص خاص ائري أولى  هذه النظریة اهتماما خاصا حیث أفردها ونجد أن المشرع الجز 

مبدءا عاما هو عدم تعسف المالك في وضح فیه أ (1) من القانون المدني 691المادة 

فقد فضل المشرع الجزائري استعمال لفظ  استعمال حقه إلى الحد الذي یضر بجاره ،

  .تعبیرا عن إساءة  استعمال حق الملكیة إلى حد الإضرار بالغیرلتعسف ا

كلمة التعسف التي اعتمدها سابقا بلفظ ي استبدل المشرع المصري مثلا الذعلى عكس 

الغلو في استعمال الحق وذلك راجع إلى اعتبار مضار الجوار خارجة عن نطاق 

  (2)نظریة التعسف في استعمال الحق 

على المالك والضرر غیر الذي لا یقیم أیة مسؤولیة  لمألوفا الضرر بین كما میز

   .المألوف  الذي یقیمها على عاتقه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
لسنة  43على غرار العدید من التشریعات المدنیة التي تبنت نظریة المضار غیر المألوفة للجوار ومنھا القانون المدني الأردني رقم   (1)

على المالك ان لا یغلو في استعمال حقھ إلى حد یضر بملك الجار ن ولیس للجار ان یرجع على جاره ( 1027الذي نص في مادتھ  1976
 946من القانون المدني المصري و المادة  807: وتقابلھا في نفس السیاق المواد .......) ر الجوار المألوفة التي لایمكن تجنبھا في مضا

من  1051من القانون المدني الكویتي و المادة  30من القانون المدني السوري و المادة  776من  القانون المدني الفلسطیني والمادة 
  .العراقي القانون المدني 

منشورات الحلبي الحقوقیة،بیروت  –حق الملكیة -8عبد الرزاق أحمد السنھوري ،الوسیط في شرح القانون المدني الجدید ،الجزء  (2)

  694،لبنان،ص
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  آلیات تطبیق نظریة المضار غیر المألوفة للجوار: الفرع الثاني 

شروطها لابد من التطرق إلى  المألوفة للجوار رغی بعد توضیح مفهوم نظریة المضار

  : إتباعاها وهو ما سنتناوله بآلیات تطبیق وخصائصها وهو المقصود

لكي تطبق نظریة  : تطبیق نظریة المضار غیر المألوفة للجوار شروط – أولا

تخلفت استحال تطبیق ن إ المضار غیر المألوفة للجوار یجب توفر شروطها والتي

                                                                                      :المسؤولیة المدنیة وتتمثل شروطها في  روجب النظر في غیرها من صو النظریة 

بیعیة ، فیزیائیة  ، ط واقعة الجوار یعتبر :هومشروعیة تصرف توفر صفة الجار/1

اجتماعي  "ابن خلدون"لا یخلو منها زمان أو مكان فالإنسان كما یقول واجتماعیة ،

، فهو یسعى دائما إلى یش بمعزل عن بقیة أفراد المجتمع یمكنه الع بمعنى لابفطرته 

  (1) فرد دور الفرد الآخر فیها كلالعیش ضمن منظومة یكمّل 

 أن المشرع اشترط من القانون المدني  691ن المادة الفقرة الثانیة م یستخلص منو 

المسؤولیة على أساس نظریة المضار غیر المألوفة للجوار توافر كل من الجار لقیام 

ولیس ( ة الجار وذلك بنصها المضرور والجار المسؤول عن إحداث الضرر على صف

 )یرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة أن للجار 

ولیة  وكما أشرت في هذه المسؤ   جمع الفقه والقضاء على أن التجاور هو مناط أولقد 

 إلى تحدید مفهوم الجوار واختلاف التیارات الفقهیة في ذلك ، المطلب الأول

المضار غیر المألوفة بفكرة  ربطواالإشارة هنا إلى أن أنصار المفهوم الضیق  تجدر 

الملكیة وبذلك قصروا  صفة الجار على الملاك المتجاورین وعلیه فالمنازعات هنا لا 

عنوان القیود التي تثور إلا بین المالكین ، معتمدین في ذلك على ورود النص تحت 

   تلحق حق الملكیة

                                                           

محمد أحمد رمضان، المسؤولیة عن الأضرار في بیئة الجوار ، دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والقوانین   (1) 

  11،ص  1995، دار الجیب للنشر والتوزیع ،عمان ،الأردن ،  1طبعة الوضعیة ، 
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 691الوارد في نص المادة الجار المفهوم الموسع إلى كون لفظ  أنصارفي حین ذهب 

 فقط على الجار الملاصق بل  یشمل  فالجوار لا یطلق مطلقا وعلیهالسالفة الذكر جاء 

تطلق صفة الجار لا  أنكما .كل من یضمهم حیز مكاني واحد أو إطار جغرافي محدد

  .یشغلهمالك العقار فقط بل على كل من  على

روط تطبیق هذه النظریة من أهم ش  التصرف الواقع من  جانب الجارمشروعیة وتعد  

حت حراسته تحقیقا لمصالح في الأشیاء الموجودة ت أن یكون تصرف الجار ویعني ذلك

لا یترتب عن  حتى داثةاللازمة وأكثر ح الاحتیاطاتوباتخاذ كل مشروعة وجدیة 

  (1) رنشاطه ضررا للغی

لم یخالف أي خطأ أي دون أن یرتكب الجار جاره وهو یستعمل حقه  فمتى أضر

له لحقه كان یهدف القانون ولم ینحرف عن سلوك الرجل العادي ولكنه عند استعما

ن یحقق مصلحة قلیلة مقارنة مع قیمة الضرر الذي أ وأمشروع  لتحقیق غرض غیر

  أفعالیلحق جاره  فهنا تقوم مسؤولیته على أساس المضار غیر المألوفة للجوار نتیجة 

   . مشروعة رغی

 لا أي أنوك الجار عن معیار الرجل العادي لا یخرج سل أنحوال یجب وفي كل الأ

من نطاق النص المذكور  استبعدتناجمة عن سلوك غیر عادي وإلا  تكون الأضرار

 .واعد أخرى للمسؤولیةوأخضعت لق

یعتبر توافر الضرر شرط أساسي لقیام   :الأعباء المألوفة للجوارتجاوز المضار  – 2

    المسؤولیة لكنه غیر كاف إذ یستوجب أن یكون هذا الضرر غیر مألوف أي یزید 

أو یخرج عن الحد العادي الذي یتحمله الجیران من بعضهم البعض بحكم رابطة 

 .الجوار

                                                           
عبد الوهاب محمد عبد الوهاب ،المسؤولیة عن الأضرار الناتجة عن تلوث البیئة ،رسالة دكتوراه،القاهرة   (1)

  532، ص 1994،
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یمتاز هذا الضرر بقدر من الخطورة والجسامة مما یخرجه من دائرة  أنیجب  أي

یة صفة كانت سكنا في منطقة المألوفیة  التي یلتزم الجار بتحملها فمثلا من یشغل بأ

       غیر مألوفة من  المحلات التجاریة لیس له التذرع بمضار أوبالمصانع آهلة 

تواجد في منطقة  إن أما....ضوضاء أو  روائح كریهة أوهذا الجوار كأصوات مزعجة 

تقوم فهنا  مألوفةمضارا غیر  هواستحدث جار له محلا تجاریا نتجت عنسكنیة هادئة 

   .مسؤولیة الأخیر 

 .ومستمرایكون جسیما  أنولكي یعتبر الضرر غیر مألوف یجب 

تعني تجاوزه الحد المسموح الذي تفرضه رابطة الجوار ومعیار الجسامة الضرر فجسامة 

 .موضوعي متروك للقاضي یقدره بحسب الحالة المطروحة أمامه

متكررة  تكون المضار أن أي فتعني اكتسابه صفة الدیمومة إستمراریة الضرر أما

مثل حالة الضوضاء والدخان المتصاعد من المخابز والروائح الكریهة مما ومتتابعة 

ما استقر علیه  وهذا، یضتزم المسؤول عن إحداثها بالتعو یجعلها أضرار غیر مألوفة یل

یة من الأضرار غیر تعتبر الإزعاجات الظرفیة و الآن في فرنسا إذ لا الإجتهاد القضائي

لا یسأل المتسبب فیها عنها لكونها بذلك مألوفة مادامت لا تتمیز  العادیة والتي

(1)بخاصیة الإستمراریة
  

یكون دائما فمن یقیم عرسا في بیته لا  أنوعلیه فجسامة الضرر لا تكفي بل لابد 

من الضوضاء بالمضار غیر المألوفة للجوار رغم الضرر الواقع على جیرانه ألیس

  .كونها حالة طارئة وغیر مستمرة  والصخب 

لى نهي المالك عحرص المشرع لاحظ من القانون المدني ن 691وباستقراء نص المادة 

دون منعه من استعماله ، فلقد وزع على نحو یضر بجاره  من التعسف في حقه

المسؤولیة بین الطرفین فألزم الجار محدث الضرر غیر المألوف  بجبره والتعویض عنه 

الجار المضرور بتحمل الحد المألوف من المضار وفق مقتضیات التسامح وألزم وإزالته 

  .التي یفرضها حق الجوار 

                                                           
  . 95سلیمي الھادي وشھیدة قادة ، مقال سابق ،ص   (1)
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، إذ یستند  (1)مألوف مرنا غیرقدیر الضرر من حیث كونه مألوف أو ویعد معیار ت

   .في تقدیره لعدة اعتبارات لتحدید قیمة الضرر ومقدار التعویضالقاضي 

المشرع  أنأشرنا سابقا  :للجوارخصائص نظریة المضار غیر المألوفة  – ثانیا

الحیز  أيلا التلاصق  م الواسع للجوار وقصد به التجاورالجزائري أخذ بالمفهو 

الممیزة لنظریة المضار غیر المألوفة  نستخلص الخصائصوعلیه  الواحد،الجغرافي 

   :فيللجوار والتي تتمثل 

لا یعد التلاصق شرطا لوجود رابطة  :بالتلاصقتحقق المضار مرتبط بالتجاور لا  –1

  .واحدفي حیز مكاني  الاجتماع التقارب أوالجوار بل یكفي 

لواسع للجوار إذ لا یقتصر بالمفهوم ا  –كما سبق الذكر  -ولقد أخذ القضاء الجزائري  

ر من القرا  ، ولا أدل على ذلكلى مفهوم التجاورإالتلاصق فقط بل یتعداه  على الجوار

دون احترام دفتر الأعباء  المنجزة وسط مجمع سكانيالقاضي بغلق المفرغة العمومیة 

نتیجة الغازات لتجنب المساس بالمحیط والأشخاص التدابیر والإجراءات اللازمة  واتخاذ

  (2) وغیرها من الأشیاء المضرة التي تفرزهاالسامة والروائح الكریهة 

یعتبر : نشاط ضار حكما ومصدر لضرر مستمر المضار هو النشاط مصدر –2

ویصبح المالك ملزما بأحد ، م الممارسة التي ینتج عنها الضررا بحكالنشاط ضار 

أو  العدول عن متابعة استثمار النشاط الصناعي أو، إما الإضرار بالغیر:الأمرین

حتى ممارسة نشاط إجتماعي ، هذه هي الخاصیة النوعیة التي تتصف بها  أوالتجاري 

مضار الجوار ، و التي بدورها تضفي هذه الخاصیة النوعیة على المسؤولیة الناجمة 

یمكن تجنبها  بمعنى أن مضار الجوار بالنسبة للنشاط الممارس لا (3)عن هذه المضار

الخاصیة  ن جانب المالك محدث الضرر تعتبربالرغم من أخذ الحیطة والحذر م

                                                           
   . 207مصطفى محمد الجمال ، نظام الملكیة ،منشأة المعارف ، الإسكندریة ، بدون سنة نشر ،ص   (1)

 
  عن مجلس الدولة 23/05/2007الصادر بتاریخ  032758قرار رقم   (2)
  38،ص  1998مروان كساب ، المسؤولیة عن مضار الجوار ، طباعة جون كلود الحلو ، الأشرقیة ،لبنان ،  (3)
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الأساسیة لمضار الجوار فلا یمكن  إیقاف الضرر إلا بتوقف النشاط وهو أمر لا 

  .یتصور بحال

ومادام الجار المسؤول اتخذ كافة التدابیر اللازمة و الضروریة وفق معیار الرجل 

مساءلاته عن ذلك ، وحمایة للمضرور من تعسف الجار المسؤول العادي فلا یمكن 

في استعمال حقه فمن الطبیعي التشدد في إقامة المسؤولیة علیه وتقییده بضرورة تجاوز 

  .الأضرار الحد المألوف من حیث شدتها واستمراریتها 

الجار وعلیه فإن فكرة الضرر المستمر مفترض توفرها في النشاط الضار الذي یقوم به 

  (1)و أن الظرف المؤقت أو الظرفي لا یحقق شرط الإستمراریة

تعتبر ضایقات العادیة كروائح المطبخ أوأصوات الأدوات والأجهزة الم أنومنه نستنتج 

  .تقیم المسؤولیة كونها لا تتصف بالإستمراریة مضارا مألوفة لا

  ارأساس المسؤولیة عن المضار غیر المألوفة للجو : المبحث الثاني 

م من إلى نظا ولة ردها، ومحاالفني لها صیلأالمسؤولیة بأنه الت ساسأ لقد عرف الفقه

إلیه إذا استعصى ردها  نسبتهانظام مناسب یمكن  أو خلق الأنظمة القانونیة المعروفة

  (2) أيّ من الأنظمة إلى

ولقد ،فأساس المسؤولیة هو تبریرها و إرجاعها إلى فكرة معینة لتحدید الجزاء المناسب 

 هو النص القانوني الذي المصدرف ،المسؤولیة و أساسها بین مصدرفرق الفقهاء 

فهو السبب في قیام المسؤولیة في لأساس التعویض عن الضرر الحاصل ، أما ا یوجب

  .حد ذاتها

  

                                                           
  156مكي ، رسالة سابقة ، صأسماء   (1)

   353،ص 1984نعمان محمد خلیل جمعة ، الحقوق العینیة الأصلیة ،مطبعة  جامعة القاهرة ،  (2)
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یمكن اعتباره أساس للمسؤولیة بل إنه المصدر والسند  وبذلك فإن النص القانوني لا

ألوفة ولتحدید الأساس الذي تقوم علیه المسؤولیة عن المضار غیر الم (1)التشریعي لها

والشرّاح فمنهم من أقامها على أساس النظریة الشخصیة للجوار فقد اختلف الفقهاء 

  .ومنهم من اعتمد النظریة الموضوعیة أساسا لها 

غیر  ساس الفقهي للمسؤولیة عن المضارلذلك سنتطرق في هذا المبحث إلى الأ

عرض أهم  لخلا هذه المسؤولیة من الفقهي لأساسالتكییف وفة للجوار نتناول فیه المأل

  في المطلب الأول إتجاهات النظریة الشخصیة وأهم إتجاهات النظریة الموضوعیة 

  .ونسلط الضوء على تكییف المشرع الجزائري  لأساسها في المطلب الثاني 

عن المضار غیر  التكییف الفقهي لأساس المسؤولیة: المطلب الأول 

  المألوفة للجوار

تحدید أساس للمسؤولیة المدنیة الناشئة عن المضار غیر المألوفة الفقهاء في اختلف 

للجوار ، فتعددت واختلفت توجهاتهم ونظریاتهم والتي یمكننا أن ندرج أهمها بتقسیم هذه 

  : الآراء إلى تیارین 

  .یعرف بالنظریة الشخصیة  على أساس الخطأ وهو ما ةیقیم المسؤولی الأول

  .والثاني یقیمها على أساس موضوعي وهو ما یسمى بالنظریة الموضوعیة

وسنتطرق إلى أهم  النظریات في كلا الإتجاهین  وتسلیط الضوء على  أفكار وحجج 

  .انتقاداتتعرضت إلیه من  كل نظریة وما

  

  

                                                           
 زید عبد الباقي، مقال ، تحدید الأساس القانوني للمسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفة ، مجلة الحقوق أبو  (1)

  104، ص 1983یونیو،السنة السابعة ،العدد الثاني، الكویتیة 
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  )النظریة الشخصیة ( المسؤولیة على أساس الخطأ : الفرع الأول 

إلى إقامة المسؤولیة على الناشئة عن المضار غیر المألوفة  ذهب تیار من الفقه

كونه السند الذي یبني علیه القضاء كثیرا حلوله القانونیة  أالخط سساأللجوار على 

  :هم ما جاء في هذا التیار  أولقد تعددت آراؤهم في هذا التأسیس وعلیه نلخص 

تقوم  الناشئة عن المضار غیر المألوفة للجوارالمسؤولیة  أنهناك من الفقه من یرى   

أن المسؤولیة  1844كان سائدا في فرنسا قبل سنة  نهأعلى أساس الخطأ خاصة و 

 الأضرارالوحید للمسؤولیة عن  الأساسو كان هو  الخطأ واجب الإثباتعلى  ةقائم

(1)في نطاق  الجوار
  

ونتیجة للتطور الصناعي والتقدم التكنولوجي أصبح الخطأ  1844نه وبعد سنة أغیر 

حیث أصبحت تلحق مضارا بالجار المسؤولیة الواجب الإثبات لا یتسع لجمیع صور 

الخطأ الواجب الإثبات غیر لازم یكون الجار المسؤول مخطئا، لذلك أصبح  أندون 

(2)في هذه المسؤولیة
  

، وهناك من )مسؤولیة حارس الشيء( أساس الخطأ المفترضوهناك من أقامها على 

  . رفض المالك التعویض هو أساس هذه المسؤولیةن أاعتبر 

نظریة التعسف في استعمال الحق و نظریة : الإتجاه هما  في هذانظریتین  أهم أن إلا

  .الإخلال بالتزامات الجوار

إنحراف بالحق عن  (  بأنهیعرّف التعسف : نظریة التعسف في استعمال الحق  – ولاأ

  (3))غایته 

  (4)و هناك من عرفه بأنه إنتفاء الحق ولیس إساءة استعماله 

                                                           
دار الجامعة الجدیدة الإسكندریة  –دراسة مقارنة  -عطا سعد محمد حواس ، المسؤولیة عن  اضرار التلوث البیئي في نطاق الجوار   (1)

  . 177،  2012، طبعة 
لباحث للدراسات الاكادیمیة ، سارة بولقواس ، اثر الترخیص الإداري على المسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفة ، مقال ، مجلة ا (2)

  . 2016العدد الثامن ، جانفي 
  349، ص  1977، لبنان ،  2فتحي الدریني ، نظریة التعسف في استعمال الحق  في الفقھ الإسلامي ، مؤسسة الرسالة ،الطبعة  (3)
  314فتحي الدریني ، المرجع نفسھ ، ص  (4)
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حق لتحقیق هو استعمال ال( ولقد وضع الفقهاء  تعریفا عاما للتعسف في مجال الجوار 

) أو الإضرار بالغیر یفوت مقصود الشارع من شرع الحق مصلحة غیر مقصودة شرعا،

متعسفا في استعمال حقه متى استعمله بشكل ضار دون أن یخرج عن فالشخص یعد 

  (1)الحدود الموضوعة له

التعسف في استعمال الحق هو ذلك الإستعمال على وجه غیر  أنوهناك من یرى 

مشروع حین مزاولة الإنسان له ، فیقصد بالتعسف في استعمال الحق ، إستعمال 

تلحق ضررا بالغیر بمعنى أن یفیة صاحب الحق لسلطاته المخولة له قانونا بك

  (2)وأغراضه غیر مقبولة ولكن نتائجه الاستعمال في حد ذاته مشروع

و بموجب هذه النظریة یلتزم الشخص بالحدود الموضوعیة المرسومة لحقه فهو 

یستعمله في هذه الحدود لا یخرج عنها ولكنه یتعسف في هذا الإستعمال فیكون هذا 

  (3)خطأ یستوجب مسؤولیته

أساس مسؤولیة المضار غیر المألوفة للجوار یكمن  أنیرى جانب من الفقه الإسلامي 

مصالح الحقوق لیست إلا وسائل لتحقیق  أنفي  التعسف في استعمال الحق ذلك 

شرعت من أجلها فمشروعیة الحق مرتبطة بغایته ولیس بحدوده الموضوعیة وانه ینبغي 

یق المصلحة التي یهدف الشرع إلى یسعى لتحق أنلصاحب الحق عند استعماله 

   (4)تحقیقها

ى أساس نظریة لالناشئة عن مضار الجوار تقوم ع وهناك من یرى أن المسؤولیة

التعسف التي تتحقق متى استعمل الجار حقه في الملكیة بغرض إلحاق ضرر بجاره ، 

                                                           
، دیوان المطبوعات الجامعیة   4، الطبعة 2القانون المدني الجزائري،الجزء  العربي بلحاج، النظریة العامة للإلتزام في  (1)

  115،ص 2007الجزائر،
(2)
   55، ص  2004/2005عبد المجید زعلاني ، المدخل  لدراسة القانون ، النظریة العامة للحق ، دار ھومة ، الجزائر ،  

 
الملكیة ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ، القاھرة  ، عبد المنعم فرج الصدة ، الحقوق العینیة الأصلیة ، حق  (3)

  55،ص 1960
عبد الرحمان علي حمزة ،  مضار الجوار غیر المألوفة والمسؤولیة عنھا ، دراسة مقارنة بین الفقھ الإسلامي والقانون المدني،   (4)

  303 ، ص 2006رسالة دكتوراه ،  دار النھضة العربیة  ،القاھرة ، 
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كان هذا القصد  وسواءیرمي الإضرار بغیره ،  نماإ منفعة خاصة و  أيفلا یبغي تحقیق 

  (1)الوحید أو اقترن به قصد ثانوي وهو أقدم معاییر التعسف و أكثرها شیوعا 

وإذا كانت المصلحة دون الضرر بدرجة كبیرة كان استعمال الحق في هذه الحالة 

انحرافا عن مسلك الرجل المعتاد تتحقق معه المسؤولیة كمثل المالك الذي یقیم مدخنة 

بدون فوات منفعة علیه تجنب هذا الأذى بإقامتها في مكان  تؤذي الجار وكان یمكنه

((2) آخر
فهو بذلك  ئطا فمثلا إذا أخذنا شخص یعتبر مالك لقطعة أرض فبنى حا ،

یمارس حق الملكیة الذي یعترف به القانون ویحمیه ، ولكن في حالة ما إذا كان بناء 

أساء استعمال والشمس على جاره فهذا یعتبر أنه هذا الحائط یؤدي إلى  حجب الضوء 

التعویض عن حتى  أو الاعتداءحقه  وتعسف فیه وللجار هنا أن یطالب بوقف هذا 

   (3)وإن استعمل المالك حقه بحسن نیة أي لم یكن غرضه الإضرار

أساس نظریة مضار الجوار غیر نه أریة التعسف في استعمال الحق نظ أنصاریرى 

لتعسف ، بل یجب على الصور المذكورة سابقا ل الاقتصاروانه كان لزاما عدم   المألوفة

حتیاطاته خلال إكافة  كلى اعتبار الحالة التي یتخذ فیها المالع أن یمتد تطبیقها

ق الملكیة طبیعة استغلاله لح أي لسلطته على عقاره وتحدث  أضرارا للجارمباشرته 

  .ه الفقه الفرنسي وهو ما أخذ ب حالت دون وقوع الأضرار

المضار غیر المألوفة للجوار  أنجاه معتبرا الإتولقد أیّد جانب من الفقه المصري هذا 

هي إلا  تطبیق من  ما يمصر من القانون المدني ال 807المادة المنصوص عنها في 

خاصة و أن المشرع صاغ نظریة ،  (4)تطبیقات نظریة التعسف في استعمال الحق

د الضرر الفاحش یعتبر أح أنعلى الشریعة الإسلامیة التي تعتبر  التعسف بالإعتماد

        في حین یرى معارضي نظریة التعسف ،  معاییر التعسف في استعمال الحق

من القانون المدني المصري جاءت على سبیل  807ن المادة في استعمال الحق بأ

ن ذلك یحدث أضرارا الحصر لا المثال فقد یستعمل المالك حقه استعمالا عادیا ولك

                                                           

 
، رسالة ماجستیر ،كلیة القانون ، الجامعة ) دراسة مقارنة ( شروق عباس فاضل ، أسماء علوان ، مضار الجوار غیر المألوفة   (1)

  12المستنصریة ، العراق ، بدون تاریخ  نشر ، ص
(2)
 

         446، ص  1999حمد حسین منصور ، المسؤولیة المعماریة ، دار الجامعة الجدیدة  للنشر بالإسكندریة ، طبعة  (
(3)
   225،ص  2014حمزة خشاب،مدخل الى العلوم القانونیة ونظریة الحق،دار بلقیس للنشر،باب الزوار،الجزائر، 
  144، ص  1998یة الأصلیة ،أحكامھا ومصادرھا،منشأة المعارف ،الاسكندریة،حسن كیرة،الموجز في القانون المدني ،الحقوق العین (4)
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للجار ومنه فإن فكرة المضار غیر المألوفة للجوار تخرج من نطاق التعسف والقول 

  (1)التعسف في استعمال الحق غامضة ومبهمة بخلاف  ذلك  یجعل من نظریة 

الملائم الذي بنت علیه الشریعة الإسلامیة فكرة  الأساسالقول بأن التعسف هو  أنكما 

كون التعسف یدخل في  غیر سلیم) الضرر الفاحش ( مألوفة للجوار المضار غیر ال

ذلك أن الجار  .الضرر الفاحش تختلف كلیة عن التعسف فكرة  أنكما ، باب التعدي 

الذي أحدث ضررا فاحشا بالغیر لم یتعسف في استعمال حقه ولكنه استعمله استعمالا 

  (2)فالتعسف بهذا الاتجاه فكرة مستقلة عن الخطأ، دیاعا

  .التعسف  یبدأفقیه الفرنسي بلانیول بأن الحق ینتهي حیث لا ویرى

النظریة الإمام الشافعي إذ یقرر أن صاحب الحق له أن  وفي الفقه الإسلامي ناهض 

لتي یراها ، إذ أن الحقوق مطلقة  حتى لو لم یترتب  اقه كما یشاء وبالطریقة یستعمل ح

یعتد  عن عمله ضرر للغیر إذ انه لا له ونتجعلى استعمال صاحب الحق أي نفع 

بالبحث عن نیة صاحب الحق فهي كامنة في النفس یصعب الوصول  إلیها  بل 

  (3)القیام بأعماله وتصرفاته  إلى ویستحیل معرفة البواعث التي تدفع الشخص 

إقامة توصل الفقهاء إلى عدم إمكانیة : نظریة الإخلال بالتزامات الجوار  – ثانیا

بمفهومه التقلیدي  سواءالخطأ  سعن المضار غیر مألوفة للجوار على أسا المسؤولیة

حتى الخطأ المتمثل في رفض التعویض مما   أوعلى ملك الجار المادي  الاعتداء أو

دعى الفقهاء إلى ضرورة البحث عن أساس آخر لتقام علیه المسؤولیة فبرزت نظریة 

إلتزامات الجوار أي إقامة المضار غیر المألوفة على أساس وجود إلتزامات جواریة 

معینة تفرض على كل مالك من الملاك المتجاورین استعمال ملكه ضمن الحدود 

  (4)لموضوعیة التي رسمها القانونا

                                                           
  361-360، ص ص  2004عبد الرزاق السنھوري ،الوجیز في النظریة العامة للإلتزام ، منشأة المعارف ،الإسكندریة،   (1)
  754حسن كیرة، مرجع سابق ،ص   (2)

 
الواقعة القانونیة،الجزء الثاني،دار الھدى ،عین ملیلة –محمد صبري السعدي،شرح القانون المدني الجزائري،مصادر الإلتزام   (3)

  52،ص 2004الجزائر،
رمیصاء بوعلي ، المسؤولیة المدنیة المترتبة عن مضار الجوار غیر المألوفة ، مذكرة ماستر ، كلیة الحقوق ، جامعة قاصدي مرباح   (4)

  15، ص2017ورقلة ،  ،
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إلتزامات شبه  أنها الالتزامات فمنهم من رأى الفقهاء حول طبیعة هذهاختلف  ولكن

ذات طبیعة  أنهاعلى  وآخرون  ذات طبیعة قانونیة إلتزاماتومنهم من اعتبرها ، عقدیة

مما یلزم كل طرف بعدم  شبه تعاقديیرى أن الجیران ارتباطهم  لفریق الأولفا، عرفیة

 الفقیهوقد ذهب جانب من الفقه إلى الفرنسي هذا الطرح ومنهم  ، الإضرار بالآخر

         الفرنسي التي تنص المدنيمن القانون  651المادة  مستندین إلى نصبوتییه 

  )  اتفاقیخضع الملاّك لالتزامات مختلفة كل منهم نحو الآخر استغلال عن أي  ( 

كل واحد بعدم الإضرار  بمقتضاهیلتزم الجوار  بشبه عقد هو افكأن الجیران ارتبطو  

  :  أهمهاالرأي لانتقادات  اوتعرّض هذ .بالآخرین

ن القوانین والتشریعات لم تنص على لأعدم إمكانیة اعتبار الجوار شبه عقد  -

    .اعتباره كذلك

الجوار ماهو إلا واقعة مادیة یمكن اعتبار التزامات الجوار شبه عقدیة لان  لا -

  .بینما شبه العقد یستلزم فعلا إرادیا من جانب الشخص الملزم به

التزامات الجوار ذات طبیعة قانونیة فمسؤولیة الجار نحو  أنفیرى  :أمّا الفریق الثاني

جاره عن مضار الجوار غیر المألوفة تقوم على أساس التزام فرضه القانون علیه 

أثناء ممارسته لحق  بموجبه یلتزم بعد إلحاق أضرار بجیرانه تتجاوز الحد المألوف

(1)) مالكا ، مستأجرا ، شاغلا(  ملكیته بغض النظر عن صفة الجار 
  

إن كان الذي یرى و capitant " كابیتان "و على رأس هذا الإتجاه الفقیه الفرنسي

         651نه یستخلص من المواد أیتضمن نصا خاصا بهذا إلا  القانون الفرنسي لا

القانون یخضع الملاك لالتزامات مختلفة نحو بعضهم  أنوالتي مفادها  1370و

  (2).هذه الالتزامات تنشأ بغیر اتفاق وتترتب قصرا ،البعض 

                                                           

  
فیصل عبد الواحد،أضرار البیئة في محیط الجواروالمسؤولیة المدنیة عنها،رسالة دكتوراه ، جامعة عین شمس    (1)

  . 611،ص  1989الناشر مكتبة سید عبداالله وهبة ، القاهرة ،

(2) Capitant(h),;des obligations de voisinage et spécialement de l’obligation qui pèse 

sur le propriétaire de ne causer aucun dommage au voisin ,revue critique1900,p156 
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  المسؤولیة عن مضار الجوار التزام قانوني  فأساس  الرأيوقد أخذ الفقه المصري بهذا 

وضع حدا على حق  إذالقانون المدني المصري   من 807لمادة تقرر بمقتضى ا

  (1).تجاوز هذا الحد فقد غلا في استعمال حقه إن أماالملكیة لا یجوز للمالك تجاوزه 

من  1370و  651تمثل في كون المادتین  والذي  كذلك من النقد  الرأيولم یسلم هذا 

 الارتفاقاتوردتا بخصوص الموقف  أنصارعلیهما  اللتان أسس القانون المدني الفرنسي

ارتفاقات محددة  وهي،.. القانونیة كالمطل والمسیل وحق المرور والحائط المشترك 

هذه الإرتفاقات على التزام قانوني  ینص المشرّع الفرنسي ضمن مالحصر فلعلى سبیل 

القانوني  الأساسغیر مألوفة للجار ومن ثمة ینعدم على المالك بعدم إحداث مضار 

  ((2)لهذا الإلتزام

غیر المألوفة التي تؤسس علیها المسؤولیة عن مضار الجوار غیر  الأضراركذلك 

للحق عكس الحال في الإلتزام القانوني الذي  ومشروعةالعادیة تنتج عن ممارسة عادیة 

  (3) یمثل الإخلال به خطأ دون أن یعتبر هذا الإخلال ممارسة عادیة ومشروعة

 المألوفةغیر  عن المضار المسؤولیة أن إلى الفریق الثالثفي حین ذهب أنصار 

فقد جرى العرف منذ القدم على التسامح  في قدر  إلتزام عرفيللجوار تقوم على أساس 

  (4).معین من الضرر

  

  

                                                           
(1)

   706،مرجع سابق،ص8أخذ بهذا الرأ ي السنهوري ،الوسیط ،ج/91عبد المنعم فرج صدة،مرجع سابق،ص 

  203أسماء مكي،رسالة سابقة،ص  (2)

  616صفیصل زكي عبد الواحد ، رسالة سابقة،   (3)

  85محمد أحمد رمضان ، مرجع سابق ، ص   (4)
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العادات والتقالید والتصورات  في صورة جملة من یبدأوالعرف كما هو معروف 

ملزمة لهم كما  بأنهاوالمعتقدات الذهنیة ثم یتحول إلى تصرفات ملموسة یشعر الناس 

  (1).في حال إخلالهم بها تترتب مسؤولیتهم أنهمیشعرون 

           لى القول بأن أساس المسؤولیة عن مضار الجوار إوذهب اتجاه من الفقه الفرنسي 

لا حال إلیه إحد مصادر القانون ولكن لا یلجا أالعرف  أنالقواعد العرفیة ذلك  هو

  .غیاب نص تشریعي 

  : لى انتقادات نجملها في إولقد تعرّض هذا الفریق كسابقیه  

ینتج عنه الخلط بین معنى المصدر والأساس فكون العرف  الرأيالأخذ بهذا  -

للمسؤولیة بل بهذا یصبح سندا  أساسامصدرا للقاعدة القانونیة لا یصلح لجعله 

 .لها 

الحق عادیة ذ كیف یمكن اعتبار ممارسة إإن هذا القول مغالطة منطقیة   -

لوفیة تشكل خطأ  أومشروعة وحین تترتب عنها أضرار للجوار تجاوز حد الم

ن هذا یشكل الجمع بین نقیضین هما اعتبار ممارسة الحق مشروعة  أفالواقع 

   .وفي ذات الوقت ممارسة غیر مشروعة

  

  

  

  

  

  

                                                           
  338عبد الرحمان علي حمزة ، رسالة سابقة ،ص   (1)
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 رغی المضار نع للمسؤولیةكأساس  النظریة الموضوعیة :الفرع الثاني

  المألوفة للجوار

المضار غیر  من المحاولات الكثیرة للفقه في تأسیس المسؤولیة عن الرغمعلى  

لى النظریة الشخصیة في تأسیسها إعلى أساس الخطأ وبذلك اللجوء  المألوفة للجوار

خلطهم في الكثیر من  أمامهذه المحاولات لاقت العدید من الانتقادات خاصة  أنإلا 

السند مما دعى  أووبین الأساس والمصدر ومفهوم الضرر  الخطأبین مفهوم  الأحیان

ضوعیة ظریة المو یقیم علیه هذه المسؤولیة فظهرت الن آخر أساسالفقه إلى البحث عن 

إقامة التوازن بین حقوق  من یقیم هذه المسؤولیة على فكرة ، فهناك  بمختلف تیاراتها

والتعویض عن مضار الجوار هنا یكون على  اورة الملكیة الواردة على العقارات المتج

فقد كفل القانون   فكرة الضمان أساسأساس إقامة هذا التوازن ، وهناك من أقامها على 

أي ضمان عدم ه یقع على عاتق المالك ضمان ذلك نأالحق في الهدوء والسكینة أي 

  starck ((1)ك ار الفقیه الفرنسي ست( حدوث مضایقات 

  :  وأهم النظریات التي جاء بها هذا التیار 

تیار من الفقه الفرنسي إلى  ذهب :نظریة الإستعمال الإستثنائي لحق الملكیة  – أولاّ 

على أساس الإستعمال الإستثنائي لمألوفة للجوار تأسیس المسؤولیة عن المضار غیر ا

دون الحق  ة هو حق مطلق یخول لصاحبه ممارستهلحق الملكیة ذلك أن حق الملكی

تقتضیه  في المطالبة  بالتعویض عمّا ینتج من ضرر متى كانت هذه الممارسة وفق ما

  .القوانین والأنظمة 

هذا الحق لیس مطلقا من كل قید ، إذ یلزم ممارسته مثل أي حق آخر تحت قید  أنإلا 

(2) عدم السماح بالممارسة المطلقة للحقالجیران لحقوقهم وهذا ما یقتضي  ممارسة
  

 

 

                                                           
(1) stark(b)dimaine et fondement de la responsabilite sans faute,r.t.d.c,1958p175 

  551عبد الوھاب محمد عبد الوھاب ، رسالة سابقة ، ص   (2)
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ار الرجل العادي فلن فمتى تحققت الممارسة العادیة لحق الملكیة من كل جار وفق معی

  .ستعمال بصورة إستثنائیة  فتقوم المسؤولیة ، أما إذا حدث الإیحصل أي ضرر

  :لم تسلم هذه النظریة من النقد خاصة من الفقه والقضاء الحدیث وذلك  

لعدم وجود معاییر مضبوطة للتفرقة بین الإستعمال العادي والإستعمال الإستثنائي  -

   .لحق الملكیة

فكرة الإستعمال الإستثنائي لا یمكن إقرارها إلا بوجود نص یلزم المالك بعدم استعمال  -

  .عاد  غیر ملكیته استعمالا

أن منطقه یقوم على  هذا الإتجاه ینادي بفكرة المخاطر بمفهومها الواسع ، في حین -

خروج المالك عن الإستعمال العادي لحقه إلا یمكن تصنیف  فكرة الخطأ وذلك أنه لا

  . أي الفعل الخاطئبالسلوك غیر العادي 

ق المسؤولیة عن على فرض تقبل منطق هذا الرأي الذي یأخذ بفكرة المخاطر في نطا

، للفروق الجوهریة التي سلیم رللجوار فإن هذا التكییف غیغیر المألوفة  المضار

كان  ومفهوم المخاطر الذي یقوم على عنصر الإحتمال ، وهو ماتفصل هذه الأخیرة 

یلزم أن تكون ناتجة عن تصرف عاد ، أي یستبعد  لأنهمفتقدا في حالة مضار الجوار 

على مفهوم المخاطر المطالبة بالتعویض عن كافة  عنصر الإحتمالیة ، كما أنه یترتب

بینما في حالة مضار الجوار فإنّ التعویض یكون عن الأضرار غیر المألوفة  ،الأضرار

 (1).فقط

الفادح بین الهدف من المسؤولیة و أساسها فما قیل  لهذا الرأي ینطوي على الخ أن

عن فكرة المساواة التي ینبغي أن تسود بین الحقوق والحرص على عدم الإخلال 

من المسؤولیة ، أما الأساس الذي تبنى علیه  بالتوازن بیت تلك الحقوق یمثل الهدف

   (2).هذه المسؤولیة فهو أمر آخر

   

                                                           
  344- 343مرجع سابق ، ص ص  عبد الرحمان علي حمزة ،  (1)
  144أبوزید عبد الباقي ، مقال سابق، ص  (2)
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الإسلامیة نظریة تحمل التبعة تناولت الشریعة ): المخاطر ( نظریة تحمل التبعة 

بالشرح  كانها وأسسوها على الضررإلى بیان عناصرها وتحدید أر فتطرق فقهاؤها 

، الضرر  لا ضرر ولا ضرار: قواعد هامة لإصلاح الضرر منها  ووضعوا والتحلیل

   (1). یزال ، الضرر یدفع بقدر الإمكان

                  یترتب عنه ضررا للغیر سواءا مباشرة كما تطرقوا للفعل الضار واعتبروه كل فعل 

  .أو بالتسبب 

ل ضار تقع فكل فع الفعل الضار هو أساس نظریة تحمل التبعة ویرى البعض أن 

(2)التبعة هو الفرق الجوهري بین النظریة الخطئیة ونظریة تحملتبعته على فاعله وهذا 
  

) المألوفة غیر(ویرى البعض أن الأساس الملائم للمسؤولیة عن مضار الجوار الفاحشة 

  (3) الغرم بالغنمهو فكرة تحمل التبعة لاتفاقها مع القاعدة الشرعیة 

أتى به الفقه المالكي بعدم جواز القیام بأي فعل یحدث ضررا للجیران  ماومن التطبیقات الفقهیة 

   (4)  ،كإحداث فرن أو حمام أو دكان حدادة أو مجبرة أو مجبسة أو مدبغة بجوار بیت أو مزرعة

المزاوجة  saleillesفمع أواخر القرن التاسع عشر حاول الفقیه الفقه الفرنسي أما في 

 الاتجاهفي اتجاه أو نظریة واحدة ، فنادى هذا  بین النظریتین الشخصیة و الموضوعیة 

مدني فرنسي لا تخص قواعد المسؤولیة الشخصیة فحسب بل أنها  1382بأن المادة 

كل فعل أیا كان  :(بدونه حیث نصت  وأكانت بخطأ أ سواءسؤولیة عامة قاعدة للم

  (5) .......)یر صادر من شخص یسبب ضررا للغ

 سواءوما ینتج عنه من ضرر یقیم لمسؤولیة  فهنا المشرع الفرنسي ذكر الفعل أیا كان

یمكن تشغیله إلا بآلات خطیرة ولا یمكن إدارته  أم لا مثلا المصنع الذي لا أكان خط

هنا خطأ صاحب  ل والملاك المجاورین فمرجع الضرربدون ضرر یصیب العما

                                                           
  508عبد الوھاب محمد عبد الوھاب  ، رسالة سابقة ، ص   (1)
  315-314عبد الرحمان علي حمزة ، مرجع سابق ، ص ص / في ذات المعنى  (2)
  .157أبو زید عبد الباقي ، مقال سابق ، ص   (3)
  395لك بن انس الأصبحي ،المدونة الكبرى،مرجع سابق،صإمام دار الهجرة،ما (4)

(5) Saleilles (r)les accidents de travail et la responsabilité civile  essai d.une théorie 
objective de responsabilité de lictuelle. Paris.rousseau .1897.p5 
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أي لا فتقوم مسؤولیته على أساس ما یحدث من ضرر  أمكان مباشرا  سواءالمصنع 

فیكفي وضع المخاطر التي سببها تشغیل المصنع لإقامة المسؤولیة على  تحمل التبعة

عاتق صاحبه تحقیقا للعدالة ، وهذا هو أساس نظریة تحمل التبعة التي تستبعد الخطأ 

  .لتأسیس المسؤولیة

اس موضوعي تأصیلها السلیم على أسسها الصحیح و أسا ومن ثمة فهذه المسؤولیة تجد

الذي  رتعسف فالجا أوأو تحمل التبعة بعیدا عن أي خطأ  قائم على فكرة المخاطر

   (1).نشاطهیقوم باستعمال حقه علیه أي یتحمل تبعة 

تقع التي نشاط معین یلحق ضررا بغیره علیه أن یتحمل النتائج الضارة  فمن یستفید من

بتعویضها ، فالجار قد استحدث مخاطر غیر عادیة بنشاطه الذي یستفید من للغیر 

  (2).أرباح ن فهذه المسؤولیة موضوعیة العبرة فیها بالضرر الذي یحدث للغیر

ولم یتعسف  یخطئن الجار لم أالمصري بهذه الفكرة ویرى بولقد أخذ جانب من الفقه 

في استعمال حقه وعلیه فإن هذه المسؤولیة أساسها السلیم هو فكرة المخاطر أو تحمل 

التبعة ، فهذا التأصیل یتفق مع المسؤولیة عن المضار غیر المألوفة للجوار وذلك 

فهي تثبت  أخط لأي حدث أو ملحق الضرر دون نفیها بعدم ارتكابه مبانعقاد مسؤولیة 

  .لمألوفبحدوث الضرر غیر ا

  :وكذلك هذه النظریة تعرضت لانتقادات كثیرة منها 

من القانون المدني الفرنسي وما بعدها  1382المسؤولیة المنصوص عنها في المادة  -

  .كان ثابتا أو مفترضا وعلیه لا یجوز الأخذ بها  سواءتقوم على الخطأ 

الأضرار وهو مالا الأخذ بهذه النظریة یوجب التعویض دون اللجوء للتمییز بین  -

الحد ر ال تجاوز الضر یتفق مع مضار الجوار التي تقوم المسؤولیة عنها فقط ح

  .المألوف 
                                                           

 
للمسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفة،دراسة خاصة حول مسألة محمد زهرة ، مقال ،الطبیعة القانونیة   (1)

الخیرة في القانون المصري والفرنسي والكویتي ،مجلة المحامي،السنة الحادیة عشر ،أعداد جویلیة ،أوت، 

  29-28ص ص 1988سبتمبر،

  195- 194عطا سعد محمد حواس،  مرجع سابق ، ص ص   (2)
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تقاعس الحیاة الإقتصادیة وذلك لخشیة  قیام المسؤولیة على هذا الأساس یؤدي إلى -

الأفراد من وقوعهم في المسؤولیة دون ارتكابهم لأي خطأ ذلك أنه حتى وإن اتخذ 

 الضرر بالغیروتصرف تصرفات مشروعة ولكنها ألحقت  احتیاطاته الشخص جمیع

    .یلتزم بتعویضها

 مضاراللمسؤولیة عن ساس االجزائري لأ القانونتكییف  :المطلب الثاني 

  لجوارل غیر المألوفة

أن المشرّع نظم العلاقات الجواریة مدني الجزائري  691من خلال نص المادةنلاحظ   

ومفرقا في ذلك بین یحدثه من مضار غیر مألوفة ممیزا قر مسؤولیة المالك عما أحیث 

عنها   ولا توجب المطالبة بالتعویض احملهت الجار ألوفة التي یستوجب علىالمضار الم

  .ویلتزم بالتعویض عنهافتقوم حیالها مسؤولیة المالك  المألوفوتلك التي تتجاوز الحد 

القضاء بتطبیقه إلا أن الفقه الجزائري  والفقه بتفسیره  ورغم صراحة النص الذي یلتزم

  .لم یتفق حول تأصیل هذه المسؤولیة  

  : وللبحث عن أساس هذه المسؤولیة في القانون الجزائري یجب علینا 

والتیار الفقهي ، ظریة المضار غیر المألوفة للجوارتحدید موقف المشرع الجزائري من ن

  .ي الفرعین الموالیین اتباعاسنطرقه ف الذي اتبعه وهو ما
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   موقف المشرع الجزائري من نظریة المضار غیر المألوفة للجوار:  الفرع الأول 

أساس مسؤولیة المالك عن تحدید یرى البعض إذا كان الفقه الفرنسي قد اختلف في 

ذا كانت إ مضار الجوار غیر المألوفة بسبب عدم وجود نص قانوني بشان ذلك ، و 

جدلا فقهیا بشأن تكییفها ، فإن المادة في القانون المصري قد أثارت " الغلو "عبارة 

یجب على "" صریحة في قولها  الأولىفي فقرتها  من القانون المدني الجزائري 691

 المشرعیكون بذلك ...." المالك ألا یتعسف في استعمال حقه إلى حد یضر الجار 

ألة وحدد لنا أساس مسؤولیة المالك عن مضار الجوار غیر الجزائري قد فصل في المس

بما یوحي من ضرورة وجود الخطأ اللبس إلى  ،وهذا قد یؤدي(1) التعسفالمألوفة وهو 

یكون في سلوك  البحث لا أنالواقع یظهر في الفقرة الثانیة من  القیامها بینمط ر كش

    (2).الجار ومدى مألوفیته أصابالمالك المسؤول وإنما في الضرر الذي 

صاغ لفظ التعسف للدلالة على الأفعال التي تضر وبذلك یكون المشرع الجزائري قد 

  .، أي مجرد سوء توظیف للكلمةبالجار أضرارا غیر مألوفة 

ن أساس المسؤولیة عن مضار الجوار أذهب جمهور من الفقه القانوني إلى القول بو 

لیست سوى تطبیقا من  691استعمال الحق وأن المادة غیر المألوفة هو التعسف في 

تطبیقات نظریة التعسف ،وقد أضاف النص معیارا جدیدا إلى المعاییر الثلاثة المذكورة 

  (3).مكرر وهو عدم مألوفیة الضرر 124في المادة 

المسؤولیة الناجمة عن ولمناقشة موقف المشرع الجزائري ینبغي علینا التمییز بین      

وذلك ف في استعمال الحق والمسؤولیة الناجمة عن المضار غیر المألوفة للجوار التعس

   :من القانون المدني الجزائري  691مكرر بالمادة  124من خلال علاقة المادة 

                                                           
-دراسة مقارنة بین القانون الوضعي والشریعة الإسلامیة-ال الملكیة العقاریةرشید شمیشم ،التعسف في استعم  (1)

  154،ص  2نقلا عن فریدة محمدي زواوي، نظریة الحق ، ج/دار الخلدونیة،بدون سنة ورقم الطبعة 

  55مصطفى محمد الجمال،مرجع سابق،ص (2)

  231أسماء مكي، رسالة سابقة ،ص  (3)
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 أنقد یصعب التمییز بین المسؤولیتین نظرا للتقارب بینهما والذي كاد في ذهن البعض 

   (1).في التعریف و الأساس و الهدفالوحدة یرتدي طابع الإندماج لا بل 

كما أن للملكیة وظیفة اجتماعیة لذلك فإن الاستعمال الضار بالملكیة إذا لم یخرج 

  (2).لهذا یعد تعسفا في استعمال الحق الموضوعیةالمالك فیه عن الحدود 

، فالمسؤولیة عن التعسف في استعمال الحق تقوم  وعلیه یجب البحث عن الفرق بینهما

المالك بالقانون أي  التزام هالخطأ الشخصي للمالك وهذا الخطأ مفاد أساسعلى 

یستعمل حقه في الحدود القانونیة ولكنه یتعسف في هذا الإستعمال، ویقاس التعسف 

  .يبمعیار الرجل العاد

المسؤولیة عن المضار غیر المألوفة للجوار قد تقوم بدون تعسف المالك  أنفي حین 

و أن یكون قصده إلحاق الضرر بجاره فقد تلحق أضرار بجاره في حقه في الملكیة 

الترمیم  أعمال، مثلا كحالة استخدام آلة ثاقبة في تنجم عن استعماله العادي لحقه

قد تحدثه من ضجة وارتجاج ، فمراعاة الحدود الموضوعیة لحق الملكیة  والبناء وما

المسؤولیة إذا ترتب على استعماله وعدم التعسف في استعماله لا یعفیان المالك من 

  (3).ضررا فاحشا للجار، وهذا قید یفرضه التضامن الإجتماعي بین الملاك المتجاورین

ففي حالة التعسف في استعمال حق الملكیة یكون هناك إما قصد المالك إضرار الجار 

 قصد المالك تحقیق مصلحة غیر مشروعة ، أوأو رجحان مصلحة الجار رجحانا كبیرا 

   (4). لذلك یعوض المالك عن الضرر مهما كان ضئیلا

وعلیه نستنتج أن الفرق بین المسؤولیتین یتمثل في قیام المسؤولیة في التعسف في 

إطار المسؤولیة الشخصیة  تدخل في استعمال الحق على أساس الخطأ الشخصي أي 

المألوفة للجوار فتدخل في إطار المسؤولیة  غیر المسؤولیة عن المضار أما ،

                                                           
  137صمروان كساب ، مرجع سابق،   (1)

  19رشید شمیشم، مرجع سابق،ص  (2)

  59عبد المنعم فرج صدة ، مرجع سابق،ص   3)

  694،حق الملكیة ، مرجع سابق ،ص  8عبد الرزاق السنهوري،الوسیط، الجزء  (4)
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ضرر غیر مألوف دون الحاجة لوجود الموضوعیة أي تثار هذه الأخیرة متى حدث 

  (1).وهذا ما یؤدي إلى القول بوجود هذه المسؤولیة دون خطأ .الخطأ

 ایصلح أساس الغایة لا أولتعسف على أساس ارتباطه بالغرض ا وكذلك تأصیل

للمسؤولیة عن مضار الجوار الفاحشة لاختلاف الفكرتین ، فمعیار التعسف هو النظر 

إلى الفعل ذاته إذا كان متفقا مع الغایة أم لا ، بینما معیار مضار الجوار فیكون 

  (2).بالنظر إلى النتیجة بصرف النظر عن الفعل

لموضوعیة خالصة للمسؤولیة اصورة  ر الجوار غیر المألوفة تعدنظریة مضا - 

بخلاف التعسف في استعمال الحق الذي یكون مبنیا على عامل شخصي هو فساد 

   (3). الباعث

توضیح الفروق الموجودة بین النظریتین یتعین علینا تحدید العلاقة بین المادة  وبعد

دمج  إمكانیةمن القانون المدني الجزائري  وذلك بالبحث عن  691مكرر والمادة  124

یشكل الاستعمال التعسفي للحق :(الأولى والمحددة  بنص المادة  الأخیرة ضمن معاییر

  :خطأ لاسیما في الحالات التالیة 

  إذا وقع بقصد الإضرار بالغیر -               

  إذا كان یرمي للحصول على فائدة قلیلة بالنسبة للضرر الناشئ للغیر -             

  )إذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غیر مشروعة  -            

لضرر بالغیر وبدون یكون الدافع من استعمال الحق هو إلحاق ا أنتعني  الأولىف

ویظل متعسفا حتى ولو ترتب عن هذا الإستعمال بعض الفوائد له  منفعة یحققها

   (4).الإضرار فالمنفعة هنا تعد قرینة على قصد

                                                           
  139- 138مروان كساب،مرجع سابق ، ص ص   (1)

  .15محمد زهرة ، مقال سابق ، ص   (2)

  512،ص 1997العینیة الأصلیة ،دار المطبوعات الجامعیة ،الإسكندریة،مصر،رمضان أبو السعود ،الحقوق   (3)

  . 56عبد المنعم فرج صدة ، مرجع سابق،ص   (4)
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ویستدل على قصد الإضرار في هذه الحالة بانعدام المنفعة من وراء الاستعمال للحق 

  )معیار التعسف هنا شخصي وهو نیة المسؤول( تفاهتها  أو

حیث لا تتناسب البتة مع  الأهمیةتحقیقها قلیلة  إلىالمصالح التي یرمى  أن الثانیة و

  (1).  ما یصیب الغیر من ضرر بسببها

ن ألوحید بالتعسف وجود قصد الإضرار عند المالك إذا لم یكن قصده ا فلا یكفي لتوفر

  كان قصد الإضرار هو الغالب  ، حتى ولوتحقیق منفعة وهو كان إلى جانبه قصد آخر

  )ومعیار التعسف هنا موضوعي یثبت بالمقاربة والموازنة بین مصالح المالك والغیر ( 

المراد تحقیقها ما یقره القانون فتكون غیر ف المصلحة لفتعني أن تخاالثالثة  أما 

(2)مشروعة
وتكون كذلك إذا كان تحقیقها یتخالف مع النظام العام والآداب العامة  ، 

والمعیار هنا (بالآداب   مقابلات مخلة أوكتخصیص المالك منزله لتعاطي المخدرات 

  .)  موضوعي 

ینص المشرع على تجریم ونجد أن هذه الفكرة لها صدى في القانون الجنائي حیث  

نه حقا له یجیز له التصرف أرغم  في منزل یملكه وعقاب كل شخص أضرم النار عمدا

یهدد  إذاجتماعیة  ن ذلك ینطوي على خطورة لأحد منازعته ،یمكن لأ فیه كما شاء ولا

(3)من قانون العقوبات 395نستنتجه من نص المادة  وهو ما المجاورة بالحریق المنازل
 

مدني جزائري ضمن  2/ 691من خلال ما تقدم یتضح لنا عدم إمكانیة دمج المادة 

المسؤولیة عن مضار الجوار  أنمكرر، ذلك  124المعاییر التي نصت علیها المادة 

  غیر مألوف للجار من تصرف تقوم بتحقق ضرر المألوفةغیر 

 لهذا الأخیر قصد الإضرار بالغیر ولا نیة الحصول على فائدة  یتوفرلم  إنالمالك و  

قلیلة لقاء ضرر الجار وبغض النظر عن مشروعیة غرضه من عدمها فمسؤولیته تقوم 

   .بتحقق ضرر غیر مألوف ولو بدون خطأ 

                                                           
  690، حق الملكیة ،مرجع سابق ، ص  8عبد الرزاق السنهوري ، الوسیط ، الجزء  (1)

  81عبد المجید زعلاني ، مرجع سابق ،ص   (2)

  226حمزة خشاب ، مرجع سابق،ص  (3)
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   ترجیح المشرع الجزائري لنظریة تحمل التبعة: الفرع الثاني 

للفظ التعسف للدلالة على المسؤولیة المترتبة عن بالرغم من استعمال المشرع الجزائري 

اءا على نوبأنه القانون المدني إلا  691المضار غیر المألوفة للجوار في نص المادة 

المسؤولیة ضمن معاییر التعسف في  ههذ باعتبارفإنه لا یمكننا التسلیم  ما سبق

الضرر اللاحق بالجار  ول باعتبارفالقاستعمال الحق بالنظر للفروق التي تناولناها 

نتیجة لتصرف المالك بترجیح مصلحته على الجار وبالتالي إدخال هذا ضمن معاییر 

تكون مصلحة الشخص  أنن هذا المعیار یتطلب التعسف قول مجانب للصواب لأ

حة جدیة المصل 691/2قلیلة مقابل ما یحدثه من ضرر في حین تشترط المادة 

یستبعد  المالك مما أوم المعیاران الآخران على خطیقفي حین  ،المبتغاة من المالك 

  ،عاییر التعسف دمج هذه النظریة ضمن م

المذكورة ولكن سبب  ومنه فإذا لم یدخل عمل المالك ضمن أيّ  حالة من الحالات 

المسؤولیة موضوعیة تنعقد مسؤولیته فقط  بتحقق الضرر ومن ثمة فهذه  أضرارا للجار

فهي بهذا تختلف عن المسؤولیة الشخصیة القائمة  ،أساسها الضرر غیر المألوف

   .المسؤول أ أساسا على خط

على أساس الخطأ والثانیة  الأولىتقوم تكون للجار ثلاثة صور للمسؤولیة ومن هنا 

على أساس التعسف في استعمال الحق والثالثة على أساس مضار الجوار غیر 

(1)المألوفة
  

ومما تقدم نستنتج أن المشرع الجزائري رغم إدراجه للفظ التعسف في النص الخاص  

إستقراء روح النص یبرز أنه وببمسؤولیة  المالك عن المضار غیر المألوفة للجوار إلا 

ولا متعسفا في الضار بالجار وإن لم یكن مخطئا  لنا أن المالك یتحمل تبعة نشاطه

ستخدم حقه على الوجه الصحیح وبطریقة مشروعة فإن استعمال حقه ، فمادام الجار ی

   فكرة تحمل التبعةهو  ة مسؤولیته عما لحق الجار من ضررالأساس الصحیح لإقام

                                                           
  247أسماء مكي ، رسالة سابقة ، ص   (1)
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والتي تقتضي تحقیق التضامن الاجتماعي بین الجیران وضرورة الجوار تقتضي أن 

اء أعب رر غیر المألوف وأن یتحمل الجاریلتزم الجار محدث الضرر بتعویض الض

مما یبرز  691وهو ما یتطابق ونص المادة  لوفیةأالجوار التي لا تتجاوز حد الم

 تأسیسواعتماده نظریة تحمل التبعة في  الخطأالمشرع الجزائري لنظریة  استبعاد

 .ة عن المضار غیر المألوفة للجوارالمسؤولی

  خلاصة الفصل 

فكرة المضار غیر المألوفة للجوار فكرة قدیمة عرفتها الشریعة  أنمما تقدم أستخلص 

، الإسلامیة منذ عصور أین أعطى دیننا الحنیف الحریة للمالك في استعمال حقه 

حریة المالك بعدم الإضرار الفقه الإسلامي وبالنظر لعظیم شأن رابطة الجوار فقد قید 

  .ضررا فاحشا  بالجار

وربطت هذه النظریة في الفقه الحدیث بعدم مألوفیة الضرر الذي یلحق بالجار فیقیم 

جوار ولقیام هذه النظریة یفترض قیام رابطة المسؤولیة المالك ویستوجب التعویض ، 

الذي یحمل معنى معنى التلاصق فیقصد به التجاور  بمعناها الواسع الذي یتجاوز

یتمیز الضرر الذي تقوم علیه بعدم المألوفیة ذلك ن أو ، التواجد في إطار مكاني واحد 

عباء العادیة لأطار اإعلى الجار تحمله كونه یدخل في  یستوجبالضرر المألوف  أن

لا إذ ، على رابطة الجوار ساابین الجیران والقائم أس التسامحواجب  للجوار ویفرض

أن المشرع الجزائري فنجد عنها ،  أعباء أیةدون نشوء  یتصور بحال قیام رابطة الجوار

أدرج المسؤولیة عن المضار غیر المألوفة للجوار كأحد القیود الواردة على حق الملكیة 

جراء استعمال هذا الحق  حمایة الجار مما قد یلحقه من ضررالعقاریة الخاصة بهدف 

بموجب نص المادة  الحقوق العینیة الأصلیة نطاقا وذلك إحقاقا للعدالة  أوسعالذي یعد 

  .من القانون المدني  691

الذي تقوم علیه هذه المسؤولیة فقد اختلفت التیارات الفقهیة  الأساسأما بالنسبة لتحدید 

الخطأ ، وبین أنصار النظریة لنظریة الشخصیة التي تقیمها على فكرة ا أنصاربین 

  .الموضوعیة الذین أقاموها على فكرة  المخاطر
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التعسف في استعمال الحق  أساسالفرق بین المسؤولیة القائمة على  وناقشنا بعد ذلك

ما وقد أورد المشرع الجزائري لفظ یللجوار لاس المألوفةوتلك القائمة على المضار غیر 

من  691بهذه الأخیرة بموجب الفقرة الثانیة من المادة  الخاصالتعسف في النص 

ن المضار غیر أقه إلى القول بمما دعى جانب من الف القانون المدني الجزائري

ما دفعنا المألوفة للجوار ما هي إلا أحد تطبیقات التعسف في استعمال الحق ، وهذا 

نصوص عنها في نص المادة في الحق والمناقشة الحالات التي تعتبر تعسفا م إلى

لقانون المدني واستنتجنا عدم إمكانیة إدراج المضار غیر المألوفة امن  مكرر 124

ر ضمن معاییر التعسف في استعمال الحق  فأصبحت بذلك صورة أخرى من للجوا

    . صور المسؤولیة المدنیة للمالك

نه أ ریة تحمل التبعة وذلك كونه اعتبرنظلالمشرع الجزائري ترجیح إلى  أخیرالنخلص 

لا  عما ألحقه من مضار لجیرانه تجاوزت الحد المألوفر مالك العقاة لقیام مسؤولی

  أن تعسفه في استعمال حقه ولا خطئه في ممارسة هذا الحق فهي تقوم بمجرد یشترط

  عادیة ترهق الجار لجیرانه یصعب تحملها، أو تمثل مضایقات غیر  أضرارنشاطه خلف 

عن المضار غیر المألوفة للجوار لا تكتمل الدراسة وللوقوف على مسؤولیة مالك العقار 

  . دون البحث في أحكام هذه المسؤولیة وهو ما سنتطرق إلیه في الفصل الثاني 
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  الفصل الثاني

أحكام مسؤولیة 

مالك العقار عن 

المضار غیر 

  رالمألوفة للجوا
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أحكام مسؤولیة مالك العقار عن المضار غیر المألوفة : الفصل الثاني 

  للجوار 
عن  صیل السلیم لمسؤولیة مالك العقارنا في الفصل الأول من الدراسة التأیّ لقد ب

واعتماده لنظریة المضار غیر المألوفة للجوار وتطرقنا إلى موقف المشرع الجزائري 

في حق مالك یة والتي مفادها قیام المسؤولیة تحمل التبعة في تأسیس هذه المسؤول

قیام لدون الحاجة غیر عادیة  أضرار منالمشروع العقار عما لحق جاره جراء نشاطه 

 ضار غیر المألوفة للجوار موضوعیةوبذلك تكون المسؤولیة عن الم.في جانبه  الخطأ

  .مجال لإعمال قواعد المسؤولیة التقصیریة فیها  لا

هي تقوم على ركنین فقط هما المسؤولیة حال قیامها بدون خطأ ف والحال هاته فهذه

  .بینه وبین عمل المالك  السببیةالذي لحق الجار وعلاقة  الضرر

إذ یجب على  اومتى توافرت شروط هذه المسؤولیة وقامت أركانها فإنها ترتب بذلك آثار 

فیكون عما لحقه من ضرر  ل محدث الضرر تعویض جاره المضرورالمسؤو  الجار

له من  أتیحوالتي یمكن للأخیر دفعها بما التعویض هو جزاء هذه المسؤولیة  بذلك

  .وكل هذا یصطلح علیه بأحكام المسؤولیة  ،وسائل قانونیة 

  :لیه بالشرح والتحلیل عبر المبحثین التالیین إوهو ما سنتطرق 

للجوار  لوفةالمأمسؤولیة مالك العقار عن المضار غیر  أركانسنقف على تبیان  أین

  . الأولفي المبحث 

  .في حین نتناول الآثار المترتبة عن هذه المسؤولیة كمبحث ثان 
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العقار عن المضار غیر المألوفة  مالك أركان مسؤولیة: المبحث الأول

  للجوار 

م المسؤولیة المدنیة لمالك نصوص قانونیة تضبط وتحكم وتنظنظرا لخلو التشریع من 

ونظرا لأهمیة هذا النمط من المسؤولیة ، للجوار المألوفةعن المضار غیر ر العقا

وقیامها بدون خطأ لكونها مسؤولیة موضوعیة ، یتعین علینا الرجوع للقواعد العامة 

هذه المسؤولیة ، فقد ذكرنا سابقا أن  للمسؤولیة المدنیة لتبیین الأركان التي تقوم علیها

 علیه تقوم هذه المسؤولیة  فقط و مشروعیة في عمله غیاب صفة اللا أي أتقوم بدون خط

  ركني الضرر وعلاقة السببیة بین فعل المالك والضرر الذي لحق الجار ،  على

  لهذا قسّمنا هذا المبحث إلى مطلبین خصصنا الأول لدراسة الضرر الموجب للمسؤولیة

  .والثاني لعلاقة السببیة بین مضار الجوار والفعل المنشئ لها 

  الضرر الموجب للمسؤولیة ومعاییر تقدیره : طلب الأول الم

خلافا للخطأ الذي یمكن  مسؤولیة بدون ضرر لضرر مناط قیام المسؤولیة فلاا یعتبر

              في المسؤولیة عن مضار الجوار، فالضرر  الشأنقیام المسؤولیة في غیابه وهو 

الموجب  ولتحدید الضرر.جسامته هو قوام المسؤولیة والتعویض الذي یقدر تبعا لمدى

  .وشروطهعه اللمسؤولیة یجب علینا ابتداء التعرض لتعریف الضرر وبیان أنو 

الأذى الذي یصیب الشخص نتیجة المساس (  بأنهویمكن تعریف الضرر بمعناه العام 

  (1).)بحق من حقوقه  أو ،بمصلحة مشروعة له 

بحق من  المساس یصیب الشخص جراءالأذى الذي  :نه ألقد عرف الفقه الضرر على و 

تعلق ذلك الحق أو تلك المصلحة بسلامة جسمه  سواءمشروعة له حقوقه أو بمصلحة 

   (2).حریته أو شرفه أو غیر ذلك أو عاطفته أو بماله أو

                                                           

 
  75محمد صبري السعدي ، مرجع سابق ، ص   (1)

 ،  2015،رالمؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة،الجزائ 3،الطبعة)الفعل المستحق للتعویض(علي فیلالي،الإلتزامات  (2)

  276ص



42 
 

هناك من یرى أن الضرر نوعان قد یكون مادیا یصیب المضرور في جسمه وماله و 

شعوره أو عاطفته او كرامته او شرفه او أي وقد یكون أدبیا یصیب المضرور في 

  (1).معنى آخر من المعاني التي یحرص الناس علیها

ضرر معنوي  و  ضرر مادي: تقدم یمكننا القول بأن الضرر نوعان ومن خلال ما

 جسمانيیصیب الإنسان في ماله و  مادي: ن الضرر ثلاثة أنواع أیقول ب رأيوهناك 

  (2).في عاطفته أو شرفهیصیبه أدبي یصیبه في جسمه و 

  اتجهت أغلب الآراء الفقهیة إلى اعتبار أن الضرر المادي  :الضرر المادي :  ولا أ

المادیة التي تلحق المضرور نتیجة المساس بأحد حقوقه أو مصالحه  الخسارة هو

  :المشروعة وهو الصورة الغالبة للضرر في مجال الجوار ، وله عدة صور 

كأن یصاب الجار المضرور بمرض معین نتیجة استنشاقه   :ضرر یصیب الجسم/1

(3). غازات ضارة أو أدخنة سامة قد تؤدي إلى الموت
  

  :حدى الصور التالیة و یتخذ إ : ضرر یصیب العقار/2

محتویاته  كتصدع الجدران أو تلفها نتیجة امتداد جذور  أوضرر یقع على العقار  / أ

  .شجرة أو عمل ورشة 

     ث ضوضاء دقیمة العقار نتیجة منشآت جدیدة جاورته تح ضرر ینقص من /ب 

  ....تنبعث منها روائح كریهة  أو

ضرر یحرم الجار من الانتفاع بملكه وهو الصورة الحقة والبارزة في محیط  / ج 

یفضل صاحب ف ،الكریهة أو تصدع العقار الروائح ومضار الجوار إذ یسبب الفوضى أ

والتخلي عنه وبذلك یحرم من الانتفاع بملكه نتیجة الأضرار اللاحقة به  الابتعادالعقار 

  .هوالتي تعیق انتفاعه الهادئ بملك

                                                           
  369للإلتزام،مرجع سابق ، ص عبد الرزاق السنهوري ، الوجیز في النظریة العامة   (1)

، المؤسسة  -مصادر الإلتزام وأحكامها في القانون المدني الجزائري- محمد حسنین،الوجیز في نظریة الإلتزام  (2)

  .161،ص 1983الوطنیة للكتاب ، الجزائر ،

  76عواطف زرارة ، مرجع سابق، ص  (3)
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  هو الضرر الذي یمس المضرور في مشاعره ) : الأدبي ( الضرر المعنوي : ثانیا 

   (1).شرفه أو عقیدته أو عواطفه أو

مصالح غیر مالیة فهذا النوع من   أویترتب الضرر المعنوي عند التعدي على حقوق 

   (2).یسمى بالجانب الاجتماعي للذمة المالیة أو الأدبیة الضرر یلحق ما

  : وله عدة صور 

بحادث ناتج  الإصابةنتیجة  بالألم كالإحساسضرر أدبي یصیب العاطفة والشعور  /1

  .عن الجوار أدى إلى عاهة دائمة أو إعاقة ، وما یسببه من ألم وضرر نفسي

ینتج عن ذلك من  ضرر یصیب الشرف و العرض كإنشاء مخمرة بالجوار وما /2

  .كلام یؤذي الجار نفسیا  أو أصواتتصرفات وسماع 

ضرر ناتج عن الاعتداء عن حق ثابت فبمجرد الاعتداء على الملكیة یتأذى  / 3

بالحق المساس : أضرارا مادیة مثاله المالك نفسیا وشعوریا حتى ولو لم یسبب الاعتداء 

     (3).المعنوي للمؤلف  كأن ینسب المصنف لغیر صاحبه

التعویض عن الضرر المعنوي بحجة أنه لا ینقص  مبدأونجد أن بعض الفقه یعارض 

  الحالة  في هذه ن التعویضأو  نقدا ،من الذمة المالیة للمضرور ومن الصعب تقدیره 

لا یمحو الحزن  النقدي الذي یتحصل علیه المضرور ، فالمبلغر ولا یزیل الضرربلا یج

(4).أو الآلام ، ولا یرد الجمال الضائع
كان الضرر مادیا أو  وسواءوفي كل الأحوال  

  :معنویا یشترط فیه 

  

                                                           
 1990،دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر،)مصادر الإلتزام(علي علي  سلیمان،النظریة العامة للإلتزام  (1)

  162،ص
  281علي فیلالي ، مرجع سابق ، ص   (2)
  157،ص 1982السعید مقدم ،لتعویض عن الضرر المعنوي في المسؤولیة المدنیة،رسالة ماجستیر ، الجزائر   (3)

  54لرسالة نفسھا،صالسعید مقدم،ا  (4) 
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المضرور ومن ب معنویة أوإلحاق خسارة مادیة أي وقع فعلا،:  أن یكون محققا /1

عن إنشاء مصنع  بالقرب من  الناجمةالجوار غیر المألوفة  أمثلة ذلك نذكر مضار

  (1) ینتج عن ذلك من ضجیج ودخان یهدد سلامة السكان المجمعات السكنیة وما

  .طالما أن حدوثه أمر محقق و أكید وكذلك یشمل الضرر المستقبل 

ولكن وقوعه الضرر الاحتمالي فهو ضرر لم یتحقق بعد فقد یقع  إذن في المستقبل  أما

  (2).لا یمكن المطالبة بالتعویض عنهمجرد احتمال لذلك 

أي ناتج مباشرة عن فعل المسؤول ، نتیجة للفعل الذي : یكون الضرر مباشرا  أن /2

  .ارتكبه 

من الطبیعي أنه لیس لمن لم یلحقه ضرر المطالبة بالتعویض :  أن یكون شخصیا/  3

نتیجة المساس  یلحقه، وحتى یحصل على تعویض لابد أن یثبت أن الضرر الذي 

  "فلا دعوى بغیر  مصلحة " (3)بحقوقه ومصالحه الشخصیة

إذ لا یجوز حصول المضرور على أكثر من : أن لا یكون قد سبق التعویض عنه/  4

مالك العقار التعویض عما أحدثه من ضرر للجار فلا  أدىتعویض عن نفس الضرر 

إذا قضى الحكم یجوز للأخیر المطالبة به من جدید ، مع إمكانیة الرجوع على المالك 

  .التعویض الذي قبضه والعكس صحیحالقضائي بأكثر من 

الضرر اللاحق  نتجأي أن ی: أن یكون ناشئا عن المضار غیر المألوفة للجوار / 5

أي حق متفرع عنه ،  أوالحق ملكیة كان  سواءرسة مالك العقار لحقه مما عن بالجار

  .فإن كان الضرر مألوفا سقط الحق في التعویض

للمسؤولیة الواقعة على عاتق  بالموج الضررهذا الصدد یجب علینا توضیح وفي 

  .مالك العقار ومعاییر تقدیر هذا الضرر 

  

                                                           

  54السعید مقدم، رسالة سابقة ، ص (1)
  213،ص 2009الوجیز في النظریة العامة للإلتزام،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،إدریس فاضلي ،  (2)
  294علي فیلالي ، مرجع سابق ، ص  (3)
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 الضرر الموجب للمسؤولیة : الفرع الأول  

وشروطه یجب علینا تحدید الضرر الذي تقوم  أنواعهبعد تبیان مفهوم الضرر وتعداد 

علیة مسؤولیة مالك العقار عما ینتج من أضرار لجیرانه وذلك على ضوء الشریعة  

  .والقانون 

الضرر الموجب للمسؤولیة عن المضار غیر المألوفة للجوار في الشریعة : أولا 

  الإسلامیة 

          الجار نأالشریعة الإسلامیة اهتماما بالغا لموضوع الجیرة وذلك لعظیم ش أولتلقد 

بأبحاث قیّمة بخصوص مضار  قاموافي الإسلام ، كما أن فقهاءها بمختلف مذاهبهم 

قد ینجم عنه من أضرار تثقل كاهل الجار  الجوار بسبب شدة الاتصال بین الجیران وما

  الشيءبأنه نقصان : ، فقد عرّف الضرر لغة ملكهل بتعیق انتفاعه الكامأو المضرور 

  .تعني إلحاق الأذى والنقص بالشيء  ،  یضر ، إضرارا،  ضر

  : ء فقد عرفوه بتعریفات عدیدة منهاأما في اصطلاح الفقها

  أو المال  لجسمأو اقیل هو إنزال الأذى بالنفس  -

  الذي لا نفع فیه  وقیل هو الألم  -

  أو نفسهوقیل هو نقص حق الإنسان  -

 وقد یكون أدبیا الشریعة الإسلامیة قد یكون مادیا  الضرر في أنومن هنا نعلم 

(1). معنویاأو 
  

وعلیه فالشریعة الإسلامیة لم  )لاضرر ولا ضرار( قال رسول االله صلى االله علیه وسلم 

ورد في الشرع  تحدد طبیعة الضرر الموجب للمسؤولیة ویقول فقهاء الإسلام أن كل ما

دد یجب الرجوع للعرف وهذا له، وعلیه ففي هذا الصأي بدون تحدید معیار جاء مطلقا 

                                                           
ة والقانون المدني،رسالة زكي زكي حسن زیدان، حدود المسؤولیة عن مضار الجوار في الشریعة الإسلامی  (1)

  103،ص  1976دكتوراه،كلیة الشریعة والقانون ،القاهرة،
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اشترط الفقه الإسلامي جسامة ((1)كما نعلم یختلف باختلاف الزمان والمكان  لأخیرا

  )حدید معیار لذلك الضرر فقط أي أن یكون فاحشا بمعنى غیر عاد دون ت

بجیرانه جراء ذلك  قد یعتبر ضررا في زمن معین فاستعمال شخص لملكه وإضراره 

  .وبیئة معینة وقد یكون غیر ذلك في عصر ومصر آخر

والأكید أن المالك له حریة استعمال ملكه والتصرف فیه مطلقا وفق ما یتماشى مع 

لأن الضرر إعتداء والإعتداء  الآخرینأحكام الشریعة الإسلامیة شریطة عدم إیذاء 

  .الشریفةآن الكریم والسنة النبویة منهي عنه بنص القر 

الجوار في القانون  غیر المألوفة  مضارالالضرر الموجب للمسؤولیة عن : ثانیا 

  الوضعي 

ولیس للجار أن یرجع على : ( مدني جزائري على  691نصت الفقرة الثانیة من المادة 

یطلب إزالة هذه المضار إذا  أنجاره في مضار الجوار المألوفة غیر أنه یجوز له 

وطبیعة العقارات ، لى القاضي أن یراعي في ذلك العرفعتجاوزت الحد المألوف 

  )وموقع كل منها بالنسبة إلى الآخرین والغرض الذي خصصت له

المضار التي نلاحظه على النص هو تعریفه للمضار غیر المألوفة للجوار بأنها  ما

القانون  أنإنما یدل على أهمیتها ذلك  شيءل على ن دإوهذا  تتجاوز الحد المألوف 

یتضح وعلیه میم عمل الفقه بل یوضح أحكامها،بالتعریفات التي تدخل في ص یأتيلا 

  . )المألوفیة ( من النص أن المضار المألوفة هي التي لا تتجاوز هذا الحد  لنا

 المألوفالذي یزید عن الحد  الضرر بأنهوعلیه یمكن تعریف الضرر غیر المألوف  

على هذا  عضهم من بعض بحكم الجوار، فإذا زاد الضررفیما یتحمله الجیران عادة ب

 (2).عنه التعویضالحد كان ضررا غیر مألوف ووجب 

                                                           
     103زكي زكي حسن زیدان ،رسالة سابقة ، ص   (1)

  694، حق الملكیة ،مرجع سابق ، ص  8عبدالرزاق السنهوري ، الوسیط ،الجزء (2)
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تحمل قدر من الأضرار حین منعه المشرع الجزائري أوجب على الجار  أننجد  لهذاو 

أي التي لا تشكل قدرا من الخطورة المطالبة بالتعویض عن الأضرار المألوفة  من

فترض وجود قدر معین من وینبني ذلك على أساس أن الحیاة ضمن الجماعة ت

أن التسامح بین الجیران یوجب تحمل الجار للأضرار المألوفة حمایة للجوار و  رالأضرا

  .ولواجب التسامح المفروض بین الجیران

كما مكن المشرع الجار المضرور من المطالبة بإزالة الضرر متى تجاوز الحد المألوف 

، وموقع كل منها بالنسبة العرف وطبیعة العقارات: ب الاعتباربعد الأخذ بعین 

  :ومن أمثلة الضرر المألوف  ،، والغرض الذي خصصت لهللآخرین

  .ر المفروضة تشیید أبنیة متلاصقة بمحاذاة بناء ضمن مساحة الإستثما -

  .الأصوات وارتجاج الشاحنات والحافلات المارة على الطریق العام -

 (1).تمدیدات میاه مقطوعة بصورة مؤقتة بسبب الحفریات من قبل البلدیة -

المدني الجزائري نلاحظ أنه بفرض أن المالك من القانون  691ومن خلال نص المادة 

   في           أن یرتكب خطأ أو أنه لم یتعسفعند استعماله لحقه في الملكیة أضر بجاره دون 

  فإنهمشروع لى تحقیق غرض غیر إولم یهدف في استعماله له استعمال هذا الحق 

لضرر إلا وإعمالا لقواعد المسؤولیة عن المضار غیر المألوفة للجوار لا یسأل عن ا

  .إذا تجاوز الحد المألوف

ن من التمتع وبین الإعتداء على الحق یرى اتجاه من الفقه بوجوب التفرقة بین الحرما

  .مسؤولیة  المالك كل أضرارا غیر مألوفة تقوم معها یش فالأخیر

من الفائدة والإعتداء على الحق ویقیم  الحرمانوجوب التفرقة بین  ویرى اتجاه آخر

  )الاعتداء على الحق ( أیضا المسؤولیة في الحالة الثانیة 

                                                           
   59أسماء مكي ، رسالة سابقة ، ص  (1)
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غیر  والاستعمالویرى اتجاه ثالث بوجوب التفرقة بین الإستعمال العادي للملكیة 

توجب المسؤولیة وفي  العادي لها فالأضرار الواقعة تكون في الحالة الأولى مألوفة لا

  .الثانیة غیر مألوفة تقوم معها مسؤولیة محدثها

شكل حرمانا للجار ویؤخذ على هذه الاتجاهات في جملتها عدم توضیح الحالات التي ت

فة والحالات التي الفائدة وكذلك الحالات التي تعتبر فیها المضار مألو  أومن التمتع 

  .مألوفة  تعتبر فیها غیر

دي یجب بین نوعین من الأضرار نوع عا القضاء الفرنسيبالنسبة للقضاء فقد فرق  أما

معیار تحدید مألوفیة مسؤولیة محدثه تاركا عادي تقوم عنه على الجار تحمله ونوع غیر 

  .الضرر من عدمها لقاضي الموضوع

مدني فمعیار تحدید  691المادة آنفا فتطبیقا للنص المذكور  القضاء الجزائري أما

المضار وتجاوزها الحد المألوف من عدمه یعود ویخضع للسلطة التقدیریة لقاضي 

للآخرین ،  النسبةبالعرف ، طبیعة العقارات ، وموقع كل منها  :إلىالموضوع بالنظر 

  .والغرض الذي خصصت له

معاییر تقدیر الضرر الموجب للمسؤولیة عن المضار غیر المألوفة : الفرع الثاني 

  للجوار

لوفیة الضرر من عدمها مسألة موضوعیة یختص به قاضي الموضوع أإن تقدیر م

،كما أن معیار المضرور الظروف الشخصیة للجار إلىینظر في تقدیرها  حیث لا

هو معیار مرن یتغیر بتغیر الزمان  مسؤولیة مالك العقار لإقامةالضرر غیر المألوف 

إذ بمسایرة التطور والتقدم الصناعي تستحدث صور جدیدة للمضار وكذا بتغیر المكان 

یتغیر تبعا للبیئة الموجود بها العقار بمعنى أن  االضرر من عدمهفتحدید مألوفیة 

یكون مألوفا في ظروف معینة ولكنه غیر مألوف في ظروف أخرى  ضررا معینا قد
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فالمضایقات التي تنتج من دخان المصانع قد تكون ضررا مألوفا في حي مخصص 

  (1). یعد كذلك في حي سكني للمصانع ولكنه لا

التي یستند إلیها القاضي في تحدید الضرر  وفي معرض الحدیث عن تحدید المعاییر

 691الواقعة على عاتق مالك العقار نصت الفقرة الثانیة من المادة الموجب للمسؤولیة 

هذه  أوردالمشرع  أن وذلك كون لمدني الجزائري على بعض المعاییرمن القانون ا

 علىو ((...... على النحو التالي  تجاء الضوابط على سبیل المثال لا الحصر لأنها

في تقدیر الضرر العرف و طبیعة العقارات وموقع كل منها بالنسبة  يأن یراعالقاضي 

(2).))الذي خصصت له  للآخرین ، والغرض
  

  :من الشرح والتحلیل  بشيءوعلیه  نتناول هذه المعاییر 

یلعب العرف دورا كبیرا في تحدید مألوفیة الضرر من  : بالعرف معاییر متعلقة :أولا 

ذلك في  في زمان ومكان معین قد یعتبر غیریعتبر مألوفا  عدمها فكما سبق بیانه ما

، والعرف كما هو معلوم هو اعتیاد الناس على سلوك معین على مكان أو زمان آخر

هذا السلوك إجباري ، فالعرف یستمد قوته من  أنلزامیته أي یعتقدون إنحو یشعرهم ب

  ) تقلید معین أوسلوك  أواتفاقهم على عادة (اتفاق الناس حوله 

جرت علیه العادة فیما بینهم  ویمكننا القول أن العرف هو ما استقر علیه الجیران وما

العرف بمثابة قانون یتحمله بعضهم من بعض ، بحیث یمكن اعتبار مثل هذا  أن

  (3).بصورة أوضح قواعد اللیاقة الواجب مراعاتها فیما بین المتجاورین أو الجوار

بإحداثه حركة محسوسة جرى  متأخراالأوبة  أوفمثلا اعتیاد المالك الخروج مبكرا 

  .لا مسؤولیة فیه مألوفاالعرف على اعتبار الضرر في هذه الحالة ضررا  

                                                           

  89- 88سابق ، ص ص عواطف زرارة ، مرجع   (1) 

  349نعمان محمد خلیل جمعة ، مرجع سابق ، ص   (2)

  131مروان كساب ، مرجع سابق ، ص   (3)



50 
 

روائح  االسماد التي تنبعث منه أكوامنباح الكلاب ووضع  أوأیضا صیاح الدیكة و  

من یسكن  أیضا.في الریف وهو غیر ذلك في المدینة مألوفامقززة وكریهة یعتبر ضررا 

   مألوفةیمكنه الشكوى من الضجیج  والدخان متى كانت أضرارا  في منطقة صناعیة لا

لا تختلف فقط بین المدینة والریف بل حتى داخل الریف  وعلیه فظروف المكان

  .والمدینة

من عدمها فتقبل الجار  لظروف الزمان  الدور البارز في تحدید مألوفیة الضرر أنكما 

لا یمكن تقبله في ظرف اللیل ،  الفوضى والضجیج والصخب في النهارلنوع من 

ویمكن للمضرور الدفع بها حال  والأعراسالضوضاء الصادرة عن الحفلات لاسیما 

  .حدوثها في أوقات متأخرة مما یقلق راحته ونومه

  : من القانون المدني ب 691/2وحددتها المادة  :معاییر متعلقة بالعقار  :ثانیا 

  .طبیعة العقار -

  .موقع كل عقار بالنسبة للآخر  -

  .الغرض  الذي خصص له العقار -

زراعیة  أوصناعیة  تجاریة أو أوسكنیة  یتم تحدید العقارات كونها: طبیعة العقار  - 1

لطبیعة العقار ذاته اعتبار في تقدیر الضرر غیر  إن (1)لقواعد تنظیم المدن اوفق

نحو ذلك  أوالمألوف ، فإذا كان العقار محلا عاما أو مقهى أو فندقا أو حانوتا للتجارة 

والجلبة أكثر مما یتحمل المسكن الهادئ فما یعتبر ضررا مألوفا تحمل من الضوضاء 

، وما یعتبر ضررا مألوفا سكنالم إلىبالنسبة العامة ، یعتبر ضررا غیر مألوف بالنسبة 

بالنسبة لمصنع تدور فیه الآلات ویحتشد فیه العمال وتشتد فیه الضوضاء ، قد یعتبر 

(2).المدرسة أو المستشفى إلىغیر مألوف بالنسبة 
  

                                                           
(1) Nicolas, la protection de voisinage ,r.t.d.civ,1976,p697  

  689، حق الملكیة ، مرجع سابق،ص  8عبد الرزاق السنهوري ، الوسیط ،الجزء (2)



51 
 

أن العبرة في تحدید طبیعة العقار مرتبطة بطبیعة الحي الذي  إلىوتجدر الإشارة 

ذ تحدد سلفا إ،  ده قواعد التهیئة والعمرانیتواجد فیه أي الطابع العام له والذي تحد

طبیعة الحي حیث یتم تصنیفه إلى حي صناعي أو تجاري أو سكني ومن ثمة یمكن 

  (1).الاحتجاج بذلك على الغیر إیجابا وسلبا

التلاصق بین العقارات یقتضي تحمل : العقار الآخر إلىكل عقار بالنسبة موقع  -  2

زمها ظروف الاستعمال الطبیعي للعین ، كخطوات الجیران بعض الأصوات التي تستل

 إلىالأمر  وصل إذا أما، .....روائح الأطعمة  أو تشغیل آلات الطهي أو السیر

، فإن ذلك یعتبر الجار في نومهالمتأخرة مما یزعج صدور ضجیج في أوقات اللیل 

  (2).ضررا غیر مألوف

سكان (بین صاحب العلو وصاحب السفل في العقار الواحد  الأمركما یختلف 

فما یتحمله صاحب السفل من صاحب العلو بحسب موقع عقاره من أضرار ) العمارات

  .مالا یتحمله صاحب العلو من صاحب السفل 

العقارات بصفة عادیة وبدیهیة كما یمكن توافرها  وهذه الأضرار تنجم عن التلاصق بین

  .حال التباعد النسبي بین عقارین

كما أنه قد یقیم شخص بالقرب من المصنع، ومع ذلك تعد الأدخنة المنبعثة من هذا 

في حین . المصنع مضارا مألوفة له لبعده عن اتجاه التي تحمل تلك الأدخنة الضارة

ص یقیم بعیدا عن هذا المصنع لوجود عقاره في تعد تلك الأضرار غیر مألوفة لشخ

مهب الریاح الآتیة من ناحیة المدخنة الجالبة للروائح الكریهة والمضرة ، والتي تسبب 

   (3). له أضرارا غیر مألوفة

فالعقار المخصص للسكن في أماكن هادئة  :الغرض الذي خصص له العقار  - 3

 كالأماكنم الفوضى والحركة یختلف عن العقار المخصص لأغراض تستدعي دوا

                                                           
  91سابق ، ص عواطف زرارة ، مرجع  (1)

  عواطف زرارة ، المرجع نفسه ، الصفحة نفسها (2)

  92عواطف زرارة ، مرجع سابق،ص :في نفس المعنى/350نعمان محمد خلیل جمعة،مرجع سابق،ص  (3)
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الأخیرة قد یكون  اعیة ، فما یعتبر ضررا مألوفا فيالتجاریة والمقاهي والمناطق الصن

د شخصا بناءا ضررا غیر مألوف في الأولى أي العقارات المخصصة للسكن ، فإذا شی

یعتبر  الأصلفي  لأنهفلا یمكنه المطالبة بإزالة الضرر صناعیة  في أماكن تجاریة أو

  .مألوفا في مثل هاته المناطق 

ن فتح مجال رقابة من القانون على جمیع الأنشطة لأ من فرض أنه لابد والواقع

كما أن صاحب المنشأة الذي ،تجاوزات  إلى یؤديممارسة نشاطات بدون ترخیص قد 

لم یحصل على رخصة عند إلحاقه ضررا غیر مألوف بجاره یصبح معرضا للمسؤولیة 

  (1).جانب المسؤولیة المدنیة المترتبة عن إضراره بجیرانه إلى الجنائیة

  علاقة السببیة بین مضار الجوار والفعل المنشئ لها: المطلب الثاني 

العلاقة المباشرة الني تقوم بین الفعل الذي "" نعرفها وفقا للقواعد العامة  أنیمكننا 

  ""ارتكبه المالك والضرر  غیر المألوف الذي لحق بالجار المضرور 

الذي لحق بجاره  المألوفبمعنى أن یكون عمل المالك هو السبب في الضرر غیر 

  .لفعل المالك الذي لحق بالجار نتیجة ن الضرریكو  أنبمفهوم المخالفة و 

          مفهوم العلاقة السببیة  العلاقة السببیة تقتضي شقین ،الأول یتمثل في ودراسة

  المقصود منها أو 

  :وهو ماسنتناوله في فرعین  والثاني إثباتها

تناول الفقه والتشریع مسألة العلاقة السببیة : المقصود بعلاقة السببیة : الفرع الأول 

  :ولهذا سنتطرق لمفهوم كل منهما 

  :مفهوم علاقة السببیة فقها: أولا 

لا فإذا كان لكل ضرر سبب واحد لحدوثه  قة السببیة من المسائل المعقدة تحدید العلا

إذا تبع الضرر أضرارا  أو عند تعدد الأسباب في حدوث الضرر وذلكإشكال  يأیثار 

                                                           
  93عواطف زرارة ، مرجع سابق، ص  (1)
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( أخرى أو ما یعرف بتعدد الأسباب وتعاقب الأضرار فإلى أي حد یسأل المدعى علیه 

  :؟ ، وفي هذا الإطار ظهرت نظریتان أم على بعضها الأضرارهل على كل  )المالك 

بها الفقیه الألماني فون كریز  نادى ): السبب الفعال ( نظریة السبب المنتج  – 1

von kries  ما ، لابد من فرزها عند تدخل أسباب عدة في إحداث ضرر ومفادها أنه

           والتمییز بین تلك التي تعتبر منتجة للضرر وتلك التي تكون عرضیة فقط ولا تؤخذ 

  في الإعتبار إلا الأسباب المنتجة أو الفعالة ، 

أصاب ة إحداث الضرر الذي بالسبب المنتج كل فعل یكون بإمكانه عاد ویقصد

   (1).الشخصیة الاعتباراتوهذا بغض النظر عن  المضرور

السبب المنتج هو السبب الفعال الذي یؤدي إلى إحداث الضرر وفق المسار  أنبمعنى 

  .فلا یكون عرضیا للأمورالعادي 

        الضرر ملیا قد تخالف الجانب النظري كونع أنهاوانتقدت هذه النظریة من حیث 

  .فعال  رقد ینشا عن سبب غی

تقدم بهذه النظریة الفقیه  :)تعادل الأسباب نظریة ( :نظریة تكافؤ الأسباب  – 2

انه یجب الإعتداد بكل الأسباب التي اشتركت مفادها  von  buri(2) ألماني فون بوري

أنها شرط  ابالضرر طالمولو كان لبعضها علاقة بعیدة ر شاركت في إحداث الضر  أو

   (3).ضروري في تحقیقه

في  نه إذا اشتركت عدة وقائع في إحداث الضرر وكان كل منها شرطاأوبمعنى آخر 

اعتبرت كل هذه الوقائع القریب منها والبعید أسبابا متكافئة  ،یث لولاه لما وقعحدوثه بح

  (1).ومتساویة فتقوم علاقة السببیة بینها وبین الضرر

                                                           
  314علي فیلالي ، مرجع سابق ،ص   (1)
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ولكن یؤخذ على هذه النظریة أنه لیس كل فعل ساهم في إحداث الضرر یؤخذ في 

ل یجب التمییز بین الأفعال المتسببة فعلا في إحداث الضرر وتلك التي لم بالإعتبار 

  (1).تكن سببا فیه

  الجزائريمفهوم علاقة السببیة في التشریع : ثانیا  

 والاجتهادببیة تاركا هذه المهمة للفقه لم یقدم المشرع الجزائري تعریفا للعلاقة الس 

 221ه ذ بنظریة السبب المنتج  في مادتخ، وقد سایر القانون المصري الذي أالقضائي

وهو ما یظهر جلیا  ،(2) ذي بدوره سایر القانون الفرنسيوالمن القانون المدني المصري 

في العقد إذا لم یكن التعویض مقدرا (من القانون المدني بقولها  182في نص المادة 

لحق من خسارة وما فاته  هو الذي یقدره ، ویشمل التعویض ما أو في القانون فالقاضي

في الوفاء  التأخرالوفاء بالالتزام أو لعدم  من كسب، بشرط أن یكون هذا نتیجة طبیعیة

یتوقاه ببذل جهد  أنفي استطاعة الدائن لم یكن  إذانتیجة طبیعیة  ویعتبر الضرر به ،

  )معقول

   :إثبات علاقة السببیة : الفرع الثاني  

  من یتحمل عبء إثباتها ووسائل إثباتها: یثیر إثبات علاقة السببیة أمرین

  :عبئ إثبات علاقة السببیة: أولاّ 

عبء  یتحمل المضرور البینة على من ادعى وعلیه الأحوال وكأصل عامفي كل 

 لقواعدلإثبات العلاقة السببیة بین الفعل المولد للمسؤولیة وما لحقه من أضرار وفقا 

  .المدنیة المسؤولیة العامة في 

أما في نطاق المسؤولیة عن المضار غیر المألوفة للجوار فإن ركن السببیة بین فعل  

رور تعتبر ركنا أساسیا لقیام والضرر الحاصل للجار المض) المسؤول  الجار(  كالمال

           على المضرور وفق القواعد العامة  المسؤولیة بحیث یقع عبء إثباتها هذه

                                                           
  218إدریس فاضلي ، مرجع سابق ، ص   (2)
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عند الأخذ بنظریة السبب المنتج فإثبات السببیة لیس  وحتى،في المسؤولیة المدنیة 

  .ن المسؤول بالأمر الهین وذلك كون الضرر الحاصل لیس نتیجة لخطأ م

  :وسائل إثبات علاقة السببیة : ثانیا 

التي تحكم الإثبات وبما أن الأمر في المسؤولیة عن المضار  عملا بالقواعد العامة

یثبت علاقة السببیة بكل  أنغیر المألوفة للجوار یتعلق بواقعة مادیة فیجوز للمضرور 

   (1)الخ.....الوسائل كالشهود والقرائن المادیة والخبرات بمختلف أنواعها

  آثار المسؤولیة عن المضار غیر المألوفة للجوار : المبحث الثاني 

لجوار وثبتت في جانبه عن الأضرار غیر المألوفة ل قامت مسؤولیة مالك العقارمتى 

من أذى بسبب  ن ذلك بالتعویض عما لحق الجاریكو هذه المضار و  التزم بجبر

التي تلحق بالأشخاص  الأضرار والتعویض عن ،مال هذا المالك لحقه في الملكیةاستع

ما مكمن الصعوبة في ذلك إشكالا في تقدیره ، وإن في أموالهم لا یثیر أوفي أنفسهم 

نظرا محاولة تقدیر التعویض عن المضار غیر المألوفة للجوار  یحصل حال

كما سبقت  –لخصوصیة الضرر في هاته الحالة وذلك كونه ناشئ عن عمل مشروع 

من الجار المسؤول والجار ته یستلزم على القاضي مراعاة كل ولعدم مألوفی –الإشارة 

  .المضرور حال تقدیر التعویض 

وإزالتها  أضرارالحق في المطالبة بالتعویض عما لحقه من  للجار المضرور أنومثلما 

  .إنه یمكن للجار المسؤول دفع هذه المسؤولیة عنه ف

وعلیه سنتطرق في هذا الصدد إلى دراسة التعویض ومدى إمكانیة دفع المسؤولیة عن 

  : لك من خلال المطلبین التالیین ذالمالك و 

  لتعویض عن المضار غیر المألوفة للجوارلالأول نتعرض في 

  للمسؤولیة عن المضار غیر المألوفة الجوار  لدفع المالك  الثاني وفي 
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  التعویض عن المضار غیر المألوفة للجوار  :المطلب الأول 

وهو مسالة موضوعیة بید القاضي یقدره  ،التعویض هو الجزاء المترتب عن المسؤولیة 

  .بمراعاة التكافؤ بینه وبین مقدار الضرر الحاصل

بل هو أیضا  –كما سبق بیانه  -الضرر لیس ركنا  في المسؤولیة فقط   أنفالحقیقة 

(1). مقیاس التعویض المستحق من قبل الضحیة
  

یرجع على جاره  أنلیس للجار ( مدني جزائري  691وتنص الفقرة الثانیة من المادة 

هذه المضار إذا تجاوزت  إزالةغیر أنه یجوز له أن یطلب  المألوفةفي مضار الجوار 

  )  المألوفالحد 

أما في المسؤولیة المدنیة  في كل حالات یكون نقدیا أنفالأصل في التعویض  

 یكون التعویض عینیا  أن فالأصلالمسؤولیة المترتبة عن المضار غیر المألوفة للجوار 

سنتطرق لصورتي  التي تجاوزت حد المألوفیة، وعلیه في إزالة المضار ویتمثل

  :التالیین التعویض في الفرعین 

  التعویض العیني : الفرع الأول 

التعویض العیني أو التنفیذ العیني هو أفضل طرق التعویض ، إذ یؤدي إلى إصلاح 

  (2).كانت علیه الضرر إصلاحا تاما وذلك بإعادة الحالة إلى ما

  132المادة صراحة التعویض العیني وإنما أشار في الجزائري ولم یعرف المشرع 

  یحكم  أو أن،  إعادة الحالة على ما كانت علیه(....إلى  بعض صوره مدني قانون 

  (3).)بعض الإعانات تتصل بالفعل غیر المشروع  داءآبوذلك على سبیل التعویض 

وقاعدة "لا ضرر ولا ضرار "الشریعة الإسلامیة فإنه تطبیقا لقاعدة  إلىوبالرجوع 

  .یدفع بأي وجه كان شالفاح الضررفإن "  الضرر یزال"

                                                           
  27السعید مقدم ، رسالة سابقة ، ص  (1)
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وتعد إزالة المضار تعویضا عینیا عن الإخلال بالالتزام في الماضي ، وتنفیذا عینیا 

بمعنى إذا كان الضرر ناجما مثلا عن إقامة المالك لحائط   (1)للالتزام في المستقبل

  ویجوز كذلك الحكم باتخاذ تدابیر معینة أو القیام  بهدم هذا الحائط  جاز للقاضي الحكم

نقدي عن رر في المستقبل مع الحكم بتعویض نها أن تمنع الضأمعینة من ش بأعمال

  (2). الضرر الذي حدث في الماضي

في نطاق المضار غیر المألوفة للجوار إما أن  طبقا للقواعد العامة فإن المتضررو 

، ویذهب الدكتور  النقديأو التعویض ) التعویض العیني ( یحكم له بالتنفیذ العیني 

یكون قبل وقوع  فالأولالتفرقة بین التنفیذ العیني و التعویض العیني  إلى "حسن الذنون"

  (3)بالالتزام و الثاني بعد وقوعه الإخلال

إنقاصه إلى الحد  أوالضرر ویعني ذلك منع حدوثه  بإزالةن المالك یلتزم فإوكما تقدم 

  ..ها الروائح الكریهة سد نافذة تنبعث من وأ الذي أضر بالجاروف كهدم الحائط المأل

لمالك جاز مرهقا ل )التعویض العیني (الضرر  إزالةأنه متى كانت  إلىالإشارة وتجدر 

     واجبه الموازنة بین حقوق المتجاورین  منه نالعیني لأ الحكم بالتعویض للقاضي

  :ومن التطبیقات القضائیة للتنفیذ العیني بإزالة الضرر كما أسلفنا الذكر،

القاضي بأن قضاة الاستئناف لما  16/06/1992قرار المحكمة العلیا الصادر في   -

الطاعن بتحویل مدخنة  بإلزامالنزاع في تحدید الضرر ومصدره ، وقضوا  احصرو 

لحقه من جراء ذلك یكونوا الحمام بعیدا عن مسكن المطعون ضده بسبب الضرر الذي 

من القانون المدني تطبیقا سلیما مما یستوجب رفض  691مقتضیات المادة   اقد طبقو 

  (4).الطعن
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ییده أالقاضي بان المجلس عند ت 25/06/1997قرار المحكمة العلیا الصادر في  -

للحكم المعاد المصادق على الخبرة والقاضي بوجوب فتح الممر الذي تم غلقه من قبل 

منزلهم بسبب  إلىن الذین لم یتمكنوا من الدخول منزل المتضرری إلىالمالك المؤدي 

الذي سبب  الأمرمن الدخول  ابالمرور بطریق بعید لیتمكنو  ألزمهمغلق الممر مما 

صحیح القانون مما یغرض  ایكونوا قد طبقو  المألوفةمضارا تجاوزت مضار الجوار 

  (1). الطعن للرفض

القاضي بغلق المفرغة العمومیة  23/07/2007في  قرار مجلس الدولة الصادر -

المتواجدة في وسط سكاني والتي تمس بسلامة الأشخاص نتیجة الغازات السامة التي 

 طلب التعویض لا یوجد ما أماالمضرة  الأشیاءتفرزها والروائح الكریهة وغیرها من 

(2). یستجیب له یبرره فالمجلس لا
  

               یتخذ صورا عدة بحسب كل حالة والتقدیر التعویض العیني  أنوعلیه نستخلص 

في ذلك یعود للقاضي ، فقد یقتضي جبر الضرر منع الاستعمال مطلقا كغلق مصنع ، 

منع الضرر وبقاء الاستعمال مع رفع  وأحد یرفع الضرر  إلىأو منع الاستعمال جزئیا 

ل من حیث الزمان تعدیل طریقة الاستعما أوالضرر كالقضاء بتعلیة مدخنة مثلا 

       والمكان كتحدید أوقات عمل المصنع المجاور بعدم تشغیله في الصباح الباكر 

تقلق راحة وسكینة  مألوفةغیر الراحة یسبب مضارا  أیام أومن اللیل  متأخرةساعات  أو

  .الجیران
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من  التعویض بمقابل أو التعویض العیني هو مبلغ:  التعویض النقدي : الفرع الثاني 

   (1)المال یمنح للمضرور من قبیل تعویضه عن الضرر الذي لحقه بسبب فعل ضار

         مادیا  كان ن كل ضرر سواءلأفي التعویض أن یكون مبلغا من المال  فالأصل

  .معنویا یمكن تقویمه نقدا أو

          یرى القاضي فیها سبیلا  التي یتعذر فیها التعویض العیني ولا الأحوالففي جمیع 

  .التعویض العیني فانه یحكم بتعویضها نقدا  إلى

          جبر الضرر  إلىن السبیل إف ةالأضرار الفاحشتعذرت إزالة  إذا أخرىبعبارة  و

(2).التعویض النقدي إلىهو اللجوء 
  

 691للجوار واستنادا لنص المادة  المألوفةفي مجال المسؤولیة عن المضار غیر  أما

 أن یكون عینیا على اعتبار أنفي التعویض  فالأصلمن القانون المدني الجزائري 

كانت علیه قبل  ما إلىالحال  ولإعادةمحو الضرر تماما  إلىالتعویض العیني یرمي 

، فمن الحكم بالتعویض العیني أحیانانه قد یستحیل على القاضي أ إلاوقوع الضرر 

 الأضرار أماالمادیة  الأضرارللتعویض عن  إلاحیة لا یصلح التعویض العیني نا

   (3).الجسدیة  فیصعب التعویض عنها

 إعادةهناك حالات یكون التعویض العیني فیها مرهقا للمالك في حال محاولته  أنكما 

الحاصل للجار مع حجم  قد لا یتناسب حجم الضرر أوكانت علیه  ما إلىالحال 

المصنع : مثال )  باهظةتكلفة ( الضرر الذي سیتكبده المالك حال التعویض العیني 

تمع ومشغلا لعدد جالذي یحدث مضارا للجوار یكون منتجا لمواد صناعیة مفیدة للم

من العمال فالتعویض العیني في هذه الحالة مستحیل كونه یقتضي غلق  معتبر

بطالة عدد كبیر من  إلىجتمع المواد التي ینتجها ویؤدي المصنع مما سیفقد الم
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فهنا لا یجد القاضي  ،المادیة لصاحب المصنع  الأضرارناهیك عن  ،الأشخاص

  .مناصا من الحكم بتعویض نقدي مناسب للجار المضرور 

نه في حال تقدیر أعلى  مدني جزائري 132المادة من  الأولىولقد نصت الفقرة 

 :بنصها إیرادیحكم بدفع التعویض مقسطا على شكل  أنالتعویض نقدا یصح للقاضي 

كما  یكون التعویض مقسطا أنیعین القاضي طریقة التعویض تبعا للظروف ، ویصح (

   )  تأمینان یقدر أالمدین ب إلزامفي هاتین الحالتین  مرتبا ویجوز إیرادایكون  أنیصح 

  : ومن التطبیقات القضائیة  

بأن قضاة  10/03/2011 :في المحكمة العلیا في قرارها الصادرقضاء  -

تلك المضار التي لحقت سكن أن   رأواالموضوع وما لدیهم من سلطة تقدیریة 

، ولهذا قرروا جبر الضرر المادي الذي  مألوفةالطاعنة مضار جوار غیر 

تعویضا  هابمنح ذلكم بها الجار التي قا الأشغالأصاب مسكنها من جراء 

ضمنیا طلبها  رفضوامناسبا للضرر الذي أصابها وبقضائهم هذا یكونون قد 

الجار من أشغال التعلیة في مسكنه ، وبقضائهم على  أنجزهالخاص بهدم ما 

مر الذي یتعین معه ساس القانوني الأهم الأا لقرار هذا النحو یكونون قد أعطو 

(1) رفض الطعن
  

الحكم بالتعویض النقدي  إلىهناك حالتان یلجأ فیهما القاضي  أنومما تقدم نستنتج 

  :مباشرة هما 

          زالة الضرر تتمثل إفیذ العیني بسبب وجود قیود تمنع إستحالة التن:  الأولىالحالة 

الناجمة عن  ، كحالة المضار واریةجال للأنشطةفي الفائدة الاقتصادیة والاجتماعیة 

  .كمثال  أوردناهاللمصنع التي  الجوار

التعویض بشأن مضایقات حدثت في الماضي فهنا  إلىالدعوى الرامیة : الحالة الثانیة 

  . یستحیل التعویض العیني لعدم توفر مصدر الضرر الذي یصبح غیر موجود

                                                           
  622702قرار غیر منشور صادر عن الغرفة العقاریة ، القسم الأول،رقم   (1)
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 للجوار المألوفةدفع المالك للمسؤولیة عن المضار غیر : المبحث الثاني 

مصدر مضار الجوار لا تعفي  الأنشطةالفقه والقضاء على أن مشروعیة  استقر

أن مراعاة الجار للقوانین  ، كمالمسؤولیة عن المضار غیر المألوفةا محدثها من

تخاذه كامل الاحتیاطات اللازمة بما یتفق وسلوك الرجل واالمعمول بها  والأنظمة

   (1) ي تجاوزت المألوفیةالتیعفیه من المسؤولیة عن مضار الجوار  العادي لا

 الأضرارمسؤولیة المالك عن  لإثباتیمكن  ما للجار المضرور فعل كل أنوبما 

دفع هذه المسؤولیة بكل الوسائل  للأخیر، فإن أركانها وأساسها اللاحقة به بإثبات

  .القانونیة المتاحة 

          وحیث أن القانون لم یخص المسؤولیة عن مضار الجوار بوسائل خاصة لدفعها 

        سنعالجه  ماو وهنفیها فلیس للمالك سوى الرجوع للقواعد العامة في هذا الصدد  أو

  :في نقطتین 

  الدفوع العامة – 1

  الدفوع الخاصة – 2
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   للجوار المألوفةالدفوع العامة للمسؤولیة عن المضار غیر :  المطلب الأول

الدفوع العامة هي تلك الدفوع التي أشارت إلیها القواعد العامة في المسؤولیة المدنیة 

  :وهي 

 القوة القاهرة والحادث المفاجئ  -

 فعل المضرور  -

 فعل الغیر -

لمسؤولیته عما ترتب من ن دفع المالك إ، وعلیه فالأجنبيبالسبب وكل هذا یصلح علیه 

  :حد السبیلین أمضار غیر مألوف عن نشاطه یكون باتخاذ 

  الأجنبيالسبب  بإثباتدفع المسؤولیة  -

 دفع المسؤولیة بالتمسك بتقادم الدعوى -

  الأجنبي دفع المسؤولیة بإثبات السبب  : الأولالفرع 

 الدفوع العامة المنصوص عنها في القانون المدني إثبات السبب الأجنبي ویقصد ب

الضرر  أنإذا أثبت الشخص : (( بقولها منه  127المادة حیث أشارت إلیها الجزائري 

من  صادر أطخ ،أوقاهرة قوة أو ید له فیه كحادث مفاجئ قد نشأ عن سبب لا

یوجد لم  غیر ملزم بتعویض هذا الضرر ما، كان من الغیر صادر أالمضرور، أو خط

  ))نص قانوني أو اتفاق یخالف ذلك 

       النص لم یقدم تعریفا للسبب الأجنبي بل ذكر الحالات التي تدخل وعلیه نلاحظ أن 

  .في إطاره وتعتبر كذلك أي صورا للسبب الأجنبي 

، غیر رو ذلك السبب الذي ینشأ عنه الضر السبب الأجنبي ه أنیستخلص مما سبق 

ذلك  إلىبالإضافة  ،أن المشرع یشترط تارة نسبته للمسؤول ، وتارة أخرى عدم توقعه 

   أخط ، وجانب خطا المضرور إلىوفیما یتعلق بصور السبب الأجنبي ذكر المشرع 
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جانب الحادث المفاجئ الحالة  إلى، عمل المضرور وعمل الغیر ، كما ذكر الغیر

(1) الطارئة
  

(2) حادث غیر متوقع وخارجي عن المسؤول هو حادث فجائيیرى البعض أن كل 
  

القوة القاهرة والحادث : )  الأجنبيأي السبب ( أنه  في حین یرى البعض الآخر

(3) وخطا الغیر المضرورالمفاجئ وخطأ 
  

  :من القانون المدني السالفة الذكر 127وعلیه سنتطرق للصور الواردة في المادة 

 القوة القاهرة والحادث المفاجئ  -

 فعل المضرور   -

 خطأ الغیر -

ن القوة القاهرة أالقول ب إلىذهب اتجاه من الفقه : القوة القاهرة والحادث المفاجئ :أولا

  .......متصل بنشاط المدعى علیه كالزلزال والفیضانات والبراكین غیرخارجي أمر هي 

  ...المدعى علیه كانفجار آلة متصل بنشاط داخلي  فأمرالحادث المفاجئ  أما

القوة القاهرة هي التي یستحیل دفعها ، أما الحادث المفاجئ  أنویرى البعض الآخر 

(4).فیستحیل توقعه
    

القوة القاهرة والحادث المفاجئ یستحیل التمییز  أنغالبیة الفقه الحدیث فترى  أما

  یمكن بحال سوى اعتبارهما وجهان لعملة واحدة وذلك لعدم اختلافهما لا من  بینهما، ولا

 
 

  

                                                           
  322علي فیلالي، مرجع سابق ، ص (1)
  111-110سابق ، ص ص محمد صبري السعدي ، مرجع  (2)
  195علي علي سلیمان ، مرجع سابق ،ص  (3)
  110محمد صبري السعدي ،مرجع سابق،ص /332علي فیلالي ،مرجع سابق، ص  (4)
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حیث الشروط ولا الوجود ولا الآثار المترتبة عنهما ولا یمكن نسبتهما للمدعى علیه كما 

  (1).یمكن توقعهما ویستحیل دفعهما لا

 السببیة بینقاهرة انقطعت علاقة  كان نتیجة لقوة الضرر أناستطاع المالك إثبات  فإذا

  .عدم مألوفیة الضرر وانتفت مسؤولیته رغم وبین الضرر فعله

استبعاد المسؤولیة في جانب  إمكانیةجمع الفقه والقضاء على أ: فعل المضرور :ثانیا

اهم جزئیا أو كلیا في حدوث الجار المضرور قد س أخط أوفعل  أنالمالك متى ثبت 

 الإثباتالمالك من المسؤولیة وعبء  إعفاءالمضرور سببا في  أ، فیكون خطالضرر

    الضحیة  أفإذا ثبت أن خط) المضرور الجار(عاتق المدعى علیه هنا یقع على 

ساهم بخطئه  إذا، أما من المسؤولیة برمتها  یعفى الجارهو السبب الوحید في الضرر 

 إلیهن المالك یسأل في حدود مساهمته في الضرر وهو ما ذهبت إفي حدوث الضرر ف

  التعویضیجوز للقاضي أن ینقص مقدار : (من القانون المدني بنصها  177المادة 

  )زاد فیه  أوالضرر  إحداثكان الدائن بخطئه قد اشترك في  إذا به  لا یحكم أو

تنفى مسؤولیة  فهنا  الجار المضرورإذا وقع الضرر نتیجة لفعل  هأنوعلیه نستنتج 

هو السبب الوحید لحدوث الضرر  كلیة، أي حالة إذا كان فعل المضرور المالك

في حال مساهمة الجار المضرور بفعله مع المالك في حدوث   وتخفف المسؤولیة

  .ویشترط فیه أن یكون غیر متوقع ولا یمكن دفعه ،الضرر

یقصد بالغیر الشخص المتسبب في حدوث الضرر والذي یكون : خطأ الغیر: ثالثا

  (2).خیر مسؤولا عنهیكون هذا الأ لا أنیا عن المدعى علیه بمعنى أجنب

 أنغیر ، أي یخرج من هذا المعنى متولي الرقابة ، ومسؤولیة التابع عن أعمال تابعه 

تحمل التبعة  أساسعن مضار الجوار على فقه ترى أنه إذا قامت المسؤولیة الغالبیة 

  .فكرة تحمل التبعة یمكن دفعها ، حیث تجد أساسها في  فهنا لا

                                                           
  328علي فیلالي ، مرجع سابق ،ص (1)
  329علي فیلالي ، المرجع نفسھ ، ص (2)
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  .دفعه  یمكن  یكون غیر متوقع ولا أنویشترط في فعل الغیر  

المسؤول في مضار الجوار غیر المألوفة یمكنه دفع  أنللقول  إجمالاونخلص 

یمكنه ذلك في حالة الحادث  المسؤولیة عنه بإثبات القوة القاهرة  و خطأ المضرور ولا

  .المفاجئ وفعل الغیر

  :  دفع المسؤولیة بالتمسك بتقادم الدعوى : الفرع الثاني 

ن الدعوى بشكل أش ن شأن دعوى المسؤولیة المدنیة عن المضار غیر المألوفة للجوارإ

في أي وقت كیفما شاء بل لها آجال زمنیة ة یجوز للجار إقامتها عام فهي لیست مطلق

ذلك بالتقادم ، وكان للجار  ترفع خلالها وإلا سقط حق المضرور في أنمحددة ینبغي 

  .دم لنفي المسؤولیة عنه االمسؤول أن یدفع بالتق

تطرقت لشروط قیام  أنهامن القانون المدني نجد  691خلال نص المادة  منو  

الجزاء المترتب عنها، في حین  وتناولتالمسؤولیة عن المضار غیر المألوفة للجوار 

ولكون نظریة المضار غیر المألوفة للجوار تتمیز لم تحدد مدة  تقادم هذه الدعوى،  أنها

بالخصوصیة لقیامها على وجوب إحداث التوازن بین الجیران في ظل ما یقتضیه 

   التقادم  و أمام عدم تحدید النص لفترة  المألوفة اجب الجوار من التسامح في المضارو 

یتقادم ( المدني من القانون  308لمادة إذ تنص ا، قواعد العامةلل الرجوعفإنه یجب 

فیما عدا الحالات التي ورد فیها نص خاص  في  سنة  الالتزام بانقضاء خمسة عشر

  )القانون 

وعلیه ففي ظل غیاب نص خاص بتقادم الدعوى الخاصة بمضار الجوار غیر المألوفة 

نة بمراعاة أحكام نه بالرجوع للقواعد العامة تتقادم هذه الدعوى بمرور خمسة عشر سإف

 جدا  هذه المدة طویلة أن ونلاحظ ، )، الانتهاء الانقطاعالسریان ، (  التقادم العامة

تقلق راحة یحدثه المالك من فوضى  مقارنة مع المضار التي یحدثها الجار فمثلا ما

قد انقضت تكون فإن هذه التصرفات ، جیرانه كتشغیل أجهزة أو القیام بترمیماتوسكینة 

  .ولكن الحق في طلب التعویض لا ینقضي نقضاء مدة التقادماقبل 
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  :الدفوع الخاصة : المطلب الثاني 

  أسبقیة الحصول على ترخیص إداري  -: الدفوع الخاصة في تتمثل 

  أسبقیة الاستغلال والوجود -                           

الغیر  ل ضمن معاییر وضوابط تقدیر الضرروهناك من اعتبر أن هذه الدفوع تدخ

في فقرتها الثانیة من القانون  691منصوص عنها في القانون كون ماجاءت به المادة 

             وعلیه سنتناول هذین الدفعین  ،على سبیل المثال لا الحصر معاییرالمدني من 

  :في الفرعیین الموالیین 

   :أسبقیة الحصول على ترخیص إداري : الفرع الأول 

رخصة یشترطها المشرع تتمثل في حصول المالك على إذن ري یقصد بالترخیص الإدا 

   .مسبق من الجهة الإداریة لممارسة نشاط معین

المحل دون أن تكون هناك مسؤولیة جنائیة على صاحب  فالرخصة الإداریة تبیح إدارة

  (1).للمسؤولیة أخرىالمحل ومن ثمة فإن المالك یعصم من أوجه 

 السابقة  رقابتها الإدارةالترخیص الإداري وسیلة إداریة تمارس من خلالها  أنوبما 

   على الملاك في ممارستهم للأنشطة المرخص بها فهل یستبعد هذا قیامواللاحقة 

   مسؤولیة المالك عما یحدث من أضرار ؟
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  موقف الفقه والقضاء من أسبقیة الحصول على ترخیص إداري :  أولا

 إدارياعتبار أن حصول المالك على ترخیص  إلىذهب فریق من الفقه الفرنسي القدیم 

 له استعمل المرخصیعفیه من المسؤولیة المدنیة والجنائیة على حد سواء ، ذلك أن 

أن هذه الممارسة العادیة سببت أضرارا لجیرانه دون حقه دون أن یعتدي على الآخرین و 

مسؤولیة اتجاههم طالما اتخذ الاحتیاطات اللازمة أثناء قصد منه ، فلا یترتب بحقه أي 

  (1).ممارسته لهذا النشاط وراعى القوانین واللوائح المعمول بها

لا فقها ولا قضاءا لمجافاته روح العدالة فلیس من  هذا الرأي لم یلق القبول أنغیر 

لتعویض عنها ا أوأرهقته إزالة الأضرار التي لحقته و  العدل حرمان الجار المضرور من

  .المالك المسؤول یملك ترخیصا إداریا لمزاولة النشاط مصدر الضرر  أنلمجرد 

اتجاه القضاء الفرنسي الرامي إلى إقامة المسؤولیة على  (2)لقد تبنى المشرع الفرنسي

            یقضي  19/12/1917: قانون في وذلك بصدور ،ترخیصالمالك وإن كان له 

ر في المطالبة بالتعویض عن لا یعطل حق الغی الإداريالترخیص (  في مادته الثانیة

  )مقلقة للراحة أو المضرة بالصحة الناشئ عن المحلات الخطرة أو ال الضرر

عن مجلس الدولة بتاریخ  في قراره الصادر الرأيوقد سایر القضاء الجزائري هذا 

تكون مزبلة في وسط سكاني تمس  أنیمكن  لا" والذي جاء فیه أنه  23/05/2007

بسلامة الأشخاص نتیجة الغازات السامة التي تفرزها والروائح الكریهة وغیرها من 

  "مجلس الدولة بغلقها رغم وجود ترخیص إداري  فأمرالمضرة ن  الأشیاء

 لا"حین قضت   12/09/2007صادر عن المحكمة العلیا بتاریخ  آخروفي قرار 

عفائه من إ لقواعد العمران قصد الأشغالسك بالرخص ومطابقة یحق لمالك العقار التم

  "ن هذه الرخصة تسلم تحت شرط مراعاة حقوق الغیر مسؤولیة مضار الجوار، لأ

                                                           
  136عطا سعد محمد حواس ، مرجع سابق ، ص   (1)

  174عبیر أحمد محمد درباس ، رسالة سابقة ، ص   (2)
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یشكل صورة من "  13/06/2007وفي قرار آخر صادر عن المحكمة العلیا بتاریخ 

لائق  غیر مسكن الجار صور مضار الجوار غیر المألوفة ، البناء المتسبب في جعل

  (1)"للسكن ، حتى ولوتم انجاز هذا البناء طبقا لرخصة البناء والتصامیم 

  من الترخیص الصادر من الإمام  الإسلامیةموقف الشریعة : ثانیا 

 إلالم تعرف الترخیص الإداري بمفهومه الحالي ،  الإسلامیةالشریعة  أنمن البدیهي 

مسألة الجوار لما لها من أهمیة ووضعت لها قواعد وأسس تصلح لكل عالجت  أنها

مفتوح لتحقیق الملاءمة بین هذه القواعد ومستجدات  الإجتهادزمان ومكان تاركة باب 

دون الحیاد عن المبادئ العامة الموجودة في كتاب االله  مصاروأوضاع الأ عصارالأ

  .وسنة نبیه

 درء"، "بالأخفالضرر الأشد یزال ، " لضرر یزالا" وتطبیقا للقواعد الفقهیة العامة 

للمالك  الإمامجعل من الترخیص الممنوح من ".... المفاسد مقدم على جلب المصالح

 ةلا یعفیه من المسؤولیة عما ینشا من مضار لجاره وللمضرور الحق في المطالبة بإزال

  .الضرر 

الترخیص الإداري عند منحه یراعي جملة من الاعتبارات   أنوحوصلة لما سبق ، فبما 

ن المالك یظل مسؤولا عن الأضرار غیر العادیة التي یسببها لجیرانه أي أن حصوله إف

  .على ترخیص لا یعفیه من المسؤولیة

، مع أنه إذا سبب النشاط ضرر عتباراتتلك الإغالبا ما یراعي  الإداريلذلك الترخیص 

هذا  إلىن فإن المالك لا یستطیع التنصل من المسؤولیة استنادا للجیرا مألوفغیر 

ن هذا الترخیص لا یتضمن إعفاء مالك المحل من المسؤولیة عما یحدثه ، لأالترخیص

(2) أضرارمن 
  

  

                                                           
  84-83أسماء مكي ، رسالة سابقة ، ص ص   (1)

  33، ص 2003محمد حسین منصور ، الحقوق العینیة الأصلیة ، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر،   (2)
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  والوجود الاستغلالأسبقیة : الفرع الثاني 

المالك باشر نشاطه الضار قبل تحقق الجوار بینه وبین  أنتعني أسبقیة الاستغلال 

في شغل المكان من  المالك صاحب النشاط الضار كان الأسبق أن أي المضرور

، وعلیه فهل أسبقیة المالك في الوجود بالمكان تعفیه من المسؤولیة الجار المضرور

  عما یحدثه نشاطه من مضار ؟

یشكو من مضار الجوار وإن كانت غیر  أنالجار المستجد لیس له  أنیرى البعض 

جوار المالك وهو عالم بما في هذا الجوار  إلىمألوفة لأنه یفترض فیه العلم أي سعى 

  (1).من مضار فیكون قد ارتضى به ضمنا

شخص على بناء دار قریبة من معامل فلا یحق له التضرر من وجود دخان  أقدم فإذا

جار طارئ علیها وعلى ذلك لا یحق  لأنه ،ا قلق تحدثه آلاته أویتصاعد من مداخنها 

لیس معنى نه أمن ذلك إلا  شيءهذه المعامل على  أصحابله طلب التعویض من 

أیا كانت في هذه الحالات بل یمكن الحصول على تعویض  الأضرارذلك تحمل كافة 

الضرر یقاس على ضوء الواقع  أنأي  الأماكنغیر العادیة بالنسبة لهذه  الأضرارعن 

   (2).والمألوف فیها

لا تعفي المالك من المسؤولیة  الاستغلالفي  الأسبقیة أن في حین یرى البعض الآخر

تعفي من  قدمیة في التواجد في المكان لاعما أحدثه من أضرار لجاره ذلك أن الأ

  .المسؤولیة

عیار والوجود لا یشكل أي مفي الاستغلال  الأسبقیة أنواستقر الفقه والقضاء على 

قدام شخص إن القول بلأ ،(3) المألوفغیر  الإزعاج أو یكون له اثر في تحدید الضرر

على البناء قرب منشأة صناعیة یكون قد ارتكب خطأ بالبناء بجوار المنشأة غیر 

  . صحیح مادام القانون قد سمح له باستعمال حقه

                                                           
  801-800،مرجع سابق،ص ص  8ي ، الوسیط ، الجزءعبد الرزاق السنهور   (1)

  . 33محمد حسین منصور ، مرجع سابق ، ص   (2)

  153مروان كساب، مرجع سابق ، ص   (3)



70 
 

  :جماعیة  قد تكون فردیة أو الاستغلالفي  والأسبقیة

  الفردیة في الاستغلال الأسبقیة: أولا 

  أقام إذاالمطالبة بالتعویض  إمكانیةالقول بعدم  إلىهب اتجاه من الفقه القدیم ذ

بعد ذلك فلا یجوز للجیران  ید العمران إلیهاشخص مصنعا في منطقة خالیة ثم امتدت 

عندما أقدموا  لأنهمعن تشغیل ذلك المصنع  من الضرر الناتج اشكو ی أنالمحدثین 

ومن ثمة كان یتعین علیهم  ضراربوجود هذه الأ مسبق على علم اعلى البناء كانو 

 یعلمون بوجود وهمعلى البناء  أقدموا وأنهم أماالامتناع عن البناء بغرض السكنى ،

 انهم بذلك یكونوا قد ارتكبو نفسهم لأألا إفلا یلوموا  بها طواعیة افقد ارتضو  ضرارالأ

  (1).خطأ بالبناء بجوار المصنع وقبلوا تحمل هذه المخاطر

ولقد رفض هذا الاتجاه من الفقه والقضاء كونه مناف للعدالة فالقول بارتكاب الشخص 

فعله لا  أننه استعمل حقه استعمالا قانونیا طالما أخطأ حال بنائه بجوار مصنع ذلك 

  .واللوائحیخالف القوانین 

، وبالتالي لیس هناك اقتراف حظر البناء بجوار هذه المنشاة یالقانون لا أنوالفرض 

لخطأ، بل على العكس من ذلك تماما، یشكل فعله هذا ممارسة عادیة ومشروعة 

(2).لحقه
  

على البناء یعد قبولا ضمنیا للمخاطر فهو قول یخالف  إقدامهن أبالنسبة للقول ب أما

من  دث الضررمح إعفاءجل أمن  الاستغلال لیس أسبقیة بمبدأ فالأخذقواعد العدالة 

المتضرر بقبوله  أن أساسعلى  ، بل بغرض تخفیض التعویضالمسؤولیة بشكل كامل

نفسه لمضار یعلمها مسبقا مما  قبل المخاطرة بتعریضهیكون قد   ةالمنشا بجوارالبناء 

 مستحقا یكون من التعویض الذي ي المسؤولیة وذلك بحرمانه من جزءیجعله شریكا ف

   (3) له

 

                                                           
  122محمد رمضان ، مرجع سابق ، ص / في نفس المعني  (1)
  262عبد الرحمان علي حمزة ، مرجع سابق ،ص  (2)
    690، ص  ةسابق رسالةفیصل زكي  عبد الواحد ،  (3)
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في الاستغلال لا تشكل الفردیة  الأسبقیة أنالفقه والقضاء استقرا على  أننخلص للقول 

(1).المألوفغیر  الإزعاج أو یارا یكون له اثر في تحدید الضررمع
  

  الجماعیة في الاستغلال الأسبقیة:  ثانیا 

 ،الاستعمال لا وزن لها أو في التملك  الأسبقیة أن إلىذهب جمهور من شراح القانون 

ومن ثمة لا تؤثر في مسؤولیة المالك إلا إذا كانت أسبقیة جماعیة ، بحیث یكون من 

(2)تصبغ الحي بطابع خاص  أننها أش
  

وجب  مألوفاكان  نإتحدید الضرر وصفته  أنالجماعیة للاستغلال  بالأسبقیةویقصد 

بحسب  طبیعة  ه بالتعویض ،یلزم المسؤول عنن كان غیر ذلك إ و  الجیران ، تحمله من

  .صناعیة آوكانت سكنیة  أنالتي یسكنها الجار المنطقة 

 المألوفالجماعیة في الاستغلال تجعل من الضرر غیر  الأسبقیة أنومعنى ذلك كله 

ممارسة  إلىعمد عدد كبیر من الملاك  إذاعلى وجه جماعي ولیس فردي فمثلا  مألوفا

التجاریة بحیث  أوالصناعیة  كالأنشطةمتقاربة  أنشطة أونشاط معین في حي معین 

، فلا یجوز للمالك الذي یبني التجاري أویغلب على هذا الحي الطابع الصناعي  أصبح

التي تلحق به من جراء استعمال  الأضراریشكو من  أنمنزلا للسكنى في هذا الحي 

   (3) الملكیات السابقة لملكه

ستغلال الجماعي عند تقدیر الإ أسبقیةبفكرة   الأخذولقد استقر الفقه والقضاء على 

  .الضرر 

جماعیا ذلك  أوكان فردیا  سواءستغلال رفض فكرة سبق الإ إلىذهب اتجاه فقد   وأخیرا

عدم الجوار و تحقق ، هما بأمرینللجوار تتحدد  المألوفةالمسؤولیة عن المضار غیر  أن

  .الضررمألوفیة 

  

                                                           
  153مروان كساب ، مرجع سابق ، ص   (1)
  124زكي زكي حسین زیدان ، رسالة سابقة ، ص   (2)
  194حمد محمد درباس ، رسالة سابقة ، ص أعبیر / في نفس المعنى   (3)
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  ستغلال تعصم من المسؤولیة في الإ الأسبقیةن أبوذهب اتجاه من الفقه المصري للقول 

هذه المسالة جدلا واسعا ، فذهب الحنفیة و بعض  أثارتفقد  الإسلامیةفي الشریعة  أما

 إلحاق إلىاستعماله  أدى إذاالمالك مقید في استعمال ملكه  نأالقول  إلىالمالكیة 

كان قدیما فلا  إذا االجوار أمیكون الضرر حادثا بعد  نأفاحش بالغیر شریطة  ضرر

  . ذلك یمنع من

القدیم والحدیث  فرق بین الضرر ن لاأفي حین ذهب الحنابلة وبعض المالكیة للقول ب

  .بغیره الإضرارفالمالك ملزم بالتقید بعدم 

ان الجار المضرور من التعویض عن المضار موخلاصة لما سبق فلیس من العدل حر 

ببنائه في هذا الجوار الاستغلال وافتراض خطئه  أسبقیةللجوار بناءا على  المألوفةغیر 

جبره كون القانون سمح له بالبناء شریطة  أو الضرر بإزالةمما یسقط حقه في المطالبة 

  . عدم مخالفة القوانین ولم یمنعه من البناء بجوار المنشاة محدثة المضار غیر المألوفة 
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          خلاصة الفصل

ن إف خاصة تنظمها ورجوعا للقواعد العامة للمسؤولیة المدنیة صفي غیاب نصو  

  عتبارالا ألوفة للجوار مسؤولیة موضوعیةالعقار عن المضار غیر الممالك مسؤولیة 

ة السببیة بین فعل فیها ، إذ تقوم على ركنین أساسیین هما الضرر وعلاق الخطألقیام 

، بالنسبة للضرر الموجب لهذه المسؤولیة اشترطت المادة  الناشئ المالك والضرر

الضرر المألوف  أن، ذلك  المألوفأن یتجاوز الحد من القانون المدني الجزائري  691

تفرضه التزامات  هم من بعضهم البعض وفق ماللا یوجب المسؤولیة وعلى الجیران تحم

  .ذلك قدیرلتتتعلق بالعقار  أخرىتتعلق بالعرف و  وضعت ضوابطا و  ،الجوار

من  182القواعد العامة لاسیما نص المادة  إلىبالنسبة لعلاقة السببیة و بالرجوع  أما

بذلك نظریة رع بنظریة السبب المنتج مستبعدا القانون المدني الجزائري فقد أخذ المش

  .المسؤولیة  لأحكامهذا بالنسبة ،للجوار المألوفةفي مجال المضار غیر  الأسبابتكافؤ 

قیام ا لجزاءبشقیه العیني والنقدي  فیعتبر التعویضثار المترتبة عنها لآو فیما یخص ا

یكون نقدیا  أنفي التعویض في المسؤولیة المدنیة  الأصل أن، حیث هذه المسؤولیة 

 المألوفةعن مسؤولیة مالك العقار المترتبة عن المضار غیر  وفي حالة التعویض

حقة بالجار فإن استحال ذلك لاال الأضرار بإزالة وذلك یكون عینیا أن الأصلف للجوار

  .المالك عند الحكم به جاز للقاضي الحكم بالتعویض النقدي  إرهاقأو تعذر بسبب 

 إما عن طریق :  هادفعیقین لطر  ومتى قامت هذه المسؤولیة في حق مالك العقار فله  

  :الدفوع العامة المتمثلة في 

 أخط أوقوة قاهرة  أوسواءا كان حادثا مفاجئا  الأجنبيالسبب  بإثبات المسؤولیةدفع 

  .أو الدفع بتقادم الدعوى ،نتیجة لعمل الغیر أومن المضرور 

  :الدفوع الخاصة والمتمثلة في  بطریق أو

  إداريالدفع بسبق الحصول على ترخیص   -1

   الدفع بسبق الاستغلال والوجود -2
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ضمن الضوابط المحددة للضرر الموجب  الدفعینهناك من اعتبر هذین  أنعلما  

ت على سبیل ءجا 691/2في نص المادة  إلیهاللمسؤولیة كون الضوابط المشار 

  . بیانه أسلفناالمثال لا الحصر كما 
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  الخاتمة

قته من اهتمام للفقه والقضاء بها للجوار بعد ما لا المألوفةإن فكرة المضار غیر 

التوازن بین  لإحقاق أساسانكارها كونها تهدف إیمكن بحال  ثابتة لاصارت نظریة 

    مر أ الاجتماعیةفي الحیاة  الأضرارفوقوع  ، أحیاناحقوق المتجاورین المتعارضة 

یعیش  الأخیروكون هذا . مفر منه كونها ملازمة لنشاط الإنسان في كل صوره لا

ننسى أسبقیة الشریعة  أنضرار في بیئة الجوار، دون یمكن منع الأ فلا ضمن الجماعة

  .الإسلامیة في تنظیم هذا الباب والاهتمام به

ونظرا لقصور القواعد العامة للمسؤولیة المدنیة من معالجة هذه المضار وتوفیر 

اعتبرت و  راالحمایة اللازمة للمضرور ظهرت نظریة المضار غیر المألوفة للجو 

 قیام على تتأسسر إحدى صور المسؤولیة المدنیة و التي المسؤولیة عن هذه المضا

  .رابطة الجوار والضرر غیر المألوف

النظریات في تحدید مفهوم لیة فقد اختلفت الآراء وتشعبت هاته المسؤو  لأهمیةونظرا 

مضار الجوار، ولقد  نهما مناط المسؤولیة عنأالجوار والضرر غیر المألوف باعتبار 

كل هذه الآراء المختلفة بین موسع ومضیق لمعنى الجوار  تطرقت في مذكرتي إلى

لا التلاصق  التجاور الجوار یقصد به أنفي الأخیر المدلول الواسع له ذلك  ورجحت

 إلیهتصل  أنفقط فهو یضم الحیز الجغرافي والمجال المكاني الواحد الذي یمكن 

عن الضرر  محدثت معا، فتقوم مسؤولیة ، كما یشمل العقارات والمنقولاالمضار

وتناولت . مست كل المتواجدین في المكان وبكل صفاتهم  التيغیر المألوفة  الأضرار

ذلك  نه كل ضرر جاوز حد المألوفیة أعتبارا على إكذلك الضرر الموجب للمسؤولیة 

الجوار  يمساءلة الجار عن الأضرار المألوفة والتي یقتض تأبىقواعد العدالة  أن

     691نصت عنه المادة  وفق ما .ایش والتسامح بین الجیرانتحملها في إطار التع

       من القانون المدني وما أدرجته من معاییر على سبیل المثال تاركة سلطة التقدیر

  .في ذلك لقاضي الموضوع 
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لیات هذه آ إلىولتحدید مضمون نظریة المضار غیر المألوفة كان لزاما التطرق 

الذي تقوم علیه  الأساسا وشروطها ثم البحث في النظریة بالوقوف على خصائصه

تعددت الآراء والنظریات فمن الفقهاء من أسس هذه المسؤولیة على  أینهذه المسؤولیة 

مسؤولیة موضوعیة  أنهاالخطأ ومنهم من اتخذ المخاطر أساسا لها على اعتبار  أساس

حال إضراره بالغیر ضررا فاحشا  أفمسؤولیة محدث الضرر تنش الخطأبعیدة عن فكرة 

  .وإن كان عمله مشروعا وهو الرأي الراجح 

تقوم  التي الأركان تبیینالذي تقوم علیه هذه من  الأساسثم من المنطقي بعد تحدید 

  ،  السببیةوعلاقة موضوعیة فهي تقوم على الضرر  وباعتبارها مسؤولیة ،علیها

دفع من ثبت في حقه التعویض وطرق : تتلخص في  يوالت عنها ناتجةال ثارالآو 

  .ار بالغیر لهذه المسؤولیة ر ضالأ

  :النتائج والاقتراحات التالیة إلىتقدم فلقد توصلت من خلال دراستي  لكل ما وتأصیلا

  :النتائج 

فكرة المضار غیر المألوفة للجوار فكرة قدیمة ظهرت وتبلورت في العصر الحدیث  -

دي من انتشار التطور الاقتصا إلیه أدىما  بسببالكبیرة  الأهمیةاكتست  أین

تحملها فكان لزاما وضع  الأشخاصالتي یصعب على  للمضار والمضایقات

  .لها ضوابط

ویتعدى مفهوم   ،لالعقار والمنقو فهوم الواسع للجوار لیشمل بالم الأخذوجوب  -

  .مفهوم التجاور إلىالتلاصق 

عدم حصر صفة الجار في المالك فقط كون العبرة في هذا الصدد بنوع الضرر  -

  .كان مالكا أو لیس مالك سواءالموجب للمسؤولیة لا بشخص محدثها 

الضرر هو معیار موضوعي ومرن أي لا اعتبار فیه للظروف  ألوفیةمعیار عدم م -

 ،والمستمر  الشخصیة ویتغیر بتغیر الزمان والمكان لیتماشى مع التطور الحاصل

من  691ذكرتها المادة  ئة عنه موضوعیة تعتمد على معاییروالمسؤولیة الناش

  .القانون المدني 
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كبر قدر أللجوار على إثبات الضرر یوفر  المألوفةقیام المسؤولیة عن مضار غیر  -

نه یحصل على حقه في التعویض بالرغم من أمن الحمایة للمضرور حیث 

   .محدث الضرر أفعالمشروعیة 

مكرر لذكرها كلمة  124في المادة  691دمج الفقرة الثانیة من المادة  إمكانیةعدم  -

  المذكورة فالتعس معاییرلا تندرج ضمن   691المادة  أنالتعسف على اعتبار 

في النص یدل على سوء  "التعسف"،وعلیه فذكر كلمة مكرر 124في نص المادة 

  .توظیف للكلمة دون قصد مدلولها الحقیقي

  :قتراحات الإ

من  691من نص المادة  الأولىالواردة في الفقرة " المالك"استبدال كلمة  قترحأ -

المشرع لم  یكن موفقا في  أن رأیيففي " الجار " القانون المدني الجزائري بكلمة 

الضرر فهذا  إحداثمسؤولا عن  أوتحدید صفة الجار بالمالك سواءا كان مضرورا 

 إعادةفیتعین ، ة صفة كانتأیشاغلا بأو  مستأجرا أوالشخص قد یكون مالكا 

  .بعبارة تؤدي الغرض منه النظر في صیاغة النص

اقتراحها لاستبدال عبارة طبیعة العقارات   في الدكتورة أسماء مكي شاطرأكما  -

 الأشیاءمن القانون المدني بعبارة طبیعة  691الواردة في الفقرة الثانیة من المادة 

 الأولىبالمفهوم الواسع للجوار یشمل العقارات والمنقولات وبذكر العبارة  وأخذا لأنه

 .الموجودة في النص نكون قد حصرنا الجوار في العقارات فقط 

الواردة في نص المادة بلفظ الغلو الذي استعمله  التعسفأقترح استبدال كلمة  -

ثارا جدلا فقهیا المشرع المصري أو بأي لفظ آخر لإزالة اللبس كون هذا المصطلح أ

حول مدى اعتبار نظریة المضار غیر المألوفة للجوار أحد تطبیقات نظریة 

التعسف في استعمال الحق رغم اختلافها عنه تماما لاسیما قیامها على الضرر 

  .الحاصل دون الإعتداد بحصول خطأ

  

 - تم بحمد االله وعونه -
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  قائمة المراجع

  :مراجع باللغة العربیةال: أولا

  : قوانین/ 1

المتعلق بالقانون المدني الجزائري  1975جویلیة  26في  الصادر 75/58القانون رقم 

  .المعدل والمتمم

  :الكتب القانونیة العامة /2

،الوجیز في النظریة العامة للإلتزام،دیوان المطبوعات الجامعیة،  إدریس فاضلي/د

  2009الجزائر،

العامة للإلتزام في القانون المدني الجزائري ،الجزء الثاني،  النظریة، بلحاج العربي/ د 

دیوان المطبوعات ) الفعل غیرالمشروع ،الإثراء بلاسبب ،القانون( الواقعة القانونیة 

  1999الجامعیة ،طبعة 

الأصلیة،أحكامها  ةالقانون المدني،الحقوق العینی يف حسن كیرة،الموجز/ د

  .المعارف، الإسكندریة، منشأة 1998،طبعةاومصادره

   2014حمزة خشاب،مدخل إلى العلوم القانونیة ونظریة الحق،دار بلقیس للنشر،/أ

دراسة مقارنة بین القانون - رشید شمیشم،التعسف في استعمال الملكیة العقاریة/د

  .دارالخلدونیة،عدم ذكرسنة ورقم الطبعة -الوضعي والشریعة الإسلامیة

  1997الجامعیة، مصر، تلعینیة الأصلیة ،دارا لمطبوعارمضان أبوالسعود،الحقوق ا/د
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،دار هومة، قعبدالمجید زعلاني ،المدخل لدراسة القانون، النظریة العامة للح/د

2004 /2005   

 -الإثبات -المصادر(عبدالرزاق أحمد السنهوري ،الوجیز في النظریة العامة للإلتزام /د

یح المستشار أحمد مدحت المراغي، تنق) الإنقضاء - الإنتقال –الأوصاف  –الآثار 

  .منشأة المعارف، الإسكندریة

،حق  8عبدالرزاق أحمد السنهوري،الوسیط في شرح القانون المدني الجدید ، الجزء/د

  2009الملكیة،منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت ،لبنان 

عبدالمنعم فرج صدة،الحقوق العینیة الأصلیة،حق الملكیة،شركة مكتبة ومطبعة /د

  1960مصطفى البابي الحلبي وأولاده،القاهرة 

دیوان المطبوعات ) مصادرالإلتزام (علي علي سلیمان،النظریة العامة للإلتزام / د

  1990الجامعیة،

المؤسسة الوطنیة للفنون –الفعل المستحق للتعویض -علي فیلالي،الإلتزامات/ د

  2007المطبعیة،وحدة الرغایة ، الجزائر 

  .1977یة التعسف في استعمال الحق،مؤسسة الرسالة،فتحي الدریني،نظر /د

مصادر الإلتزامات وأحكامها في القانون –الوجیز في نظریة الإلتزام –محمد حسنین /د-

                                        1983المدني الجزائري،المؤسسة الوطنیة للكتاب،الجزائر 

  لمعارف ،الإسكندریة،بدون سنة نشرمصطفى محمد الجماّل،نظام الملكیة ،منشأة ا/د

بالإسكندریة  رالجدیدة للنش ةمحمد حسین منصور،المسؤولیة المعماریة،دارا لجامع/د

  1999،طبعة 
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الواقعة –محمد صبري السعدي،شرح القانون المدني الجزائري،مصادر الإلتزام /د

دارالهدى ،عین الجزء الثاني،) والقانون–شبه العقود  –العمل غیر المشروع (القانونیة 

  2004ملیلة ،الجزائر، 

   1984نعمان خلیل جمعة ،الحقوق العینیة الأصلیة،مطبعة جامعة القاهرة /د

  :       الكتب القانونیة المتخصصة  /3

   2009زرارة عواطف ،إلتزامات الجوار في القانون المدني الجزائري، دار هومة،/أ

دراسة مقارنة بین الفقه  - عبد الرحمان علي حمزة ،مضار الجوار غیر المألوفة/د

  2006دارالنهضة العربیة، –الإسلامي والقانون المدني 

عن أضرار التلوث البیئي في نطاق  ةعطا سعد محمد حواس،المسؤولیة المدنی/د

   2011دار الجامعة الجدیدة ،الإسكندریة ، طبعة –دراسة مقارنة -الجوار

محمد أحمد رمضان ،المسؤولیة المدنیة عن الأضرار في بیئة الجوار،دراسة مقارنة /د

بین الفقه الإسلامي والقوانین الوضعیة ،الطبعة الأولى،دار الجیبللنشر والتوزیع ، عمان 

  .1990، الأردن 

مروان كساب،المسؤولیة عن مضار الجوار،الطبعة الأولى،طباعة جون كلود /د

   1998ة ، لبنان ،الحلو،الأشرقی

  :الكتب الشرعیة  /4

،  5الإمام أبي عبداالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،الجزء

   1985إحیاء التراث العربي، بیروت ، لبنان،
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الشیخ العلامة عبد الرحمان بن ناصرالسعدي،تیسیر الكریم الرحمان في تفسیر كلام 

   2003المنان،دار بن حزم ،بیروت،

مالك بن أمس الأصبحي،المدونة الكبرى ،روایة الإمام سحنون بن /إمام دار الهجرة

سعید التنوخي عن الإمام عبد الرحمان بن القاسم العتقي عن الإمام مالك بن أنس، 

   15والجزء  14هجرین الجزء1323لطبعة الأولى، مطبعة السعادة ،مصر ، ا

، دار القرآن الكریم ، بیروت 2علي الصابوني ، مختصر تفسیر بن كثیر، المجلد /د 

،1981   

الإمام محمد أبو زهرة، الملكیة ونظریة العقد في الشریعة الإسلامیة ،دار الفكر /ه

   1977العربي،بدونة بلد نشر ،

  :رسائل و مذكرات/ 5

أسماء مكي ،المسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفة ، رسالة دكتوراه،كلیة /د

  . 2016، 1الحقوق ، جامعة الجزائر

السعید مقدم،التعویض عن الضرر المعنوي في المسؤولیة المدنیة، رسالة ماجستیر، /أ

  1982الجزائر 

ضار الجوار غیر المألوفة، مذكرة رمیصاء بوعلي ،المسؤولیة المدنیة المترتبة عن م/أ

   2017ماستر ،كلیة الحقوق ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ،

زكي زكي حسن زیدان ، حدود المسؤولیة عن مضار الجوار في الشریعة الإسلامیة /د

   1976والقانون المدني، رسالة دكتوراه ،كلیة الشریعة والقانون ،القاهرة ،

ب،المسؤولیة عن الأضرار الناتجة عن تلوث البیئة ، عبد الوهاب محمد عبد الوها/د 

   1994رسالة دكتوراه،القاهرة،
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فیصل زكي عبد الواحد،أضرار البیئة في محیط الجوار والمسؤولیة المدنیة عنها، /د

، الناشر مكتبة سید عبداالله وهبة ، القاهرة  1988رسالة دكتوراه، جامعة عین شمس

،1989   

–دراسة مقارنة  –ء علوان، مضار الجوار غیر المألوفة شروق عباس فاضل، أسما/ أ

  .رسالة ماجستیر ، كلیة القانون ،الجامعة المستنصریة، العراق ، بدون سنة نشر

  :بحوث و مقالات / 6 

أبو زید عبدالباقي ،تحدید الأساس القانوني للمسؤولیة عن مضار الجوار غیر / د

   1983لسابعة ، العدد الثاني ، یوینو المألوفة ، مجلة الحقوق الكویتیة، السنة ا

محمد زهرة ،الطبیعة القانونیة للمسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفة ، دراسة / د

خاصة حول مسألة الخیرة في القانون المصري والكویتي والفرنسي، مجلة المحامي ، 

   1988السنة الحادیة عشرة ،أعداد جویلیة ، أوت ،سبتمبر 

أثر الترخیص الإداري على المسؤولیة عن مضار الجوار غیر  سارة بولقواس،/أ

   2016المألوفة ن مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة ، العدد الثامن ، جانفي 

شهیدة قادة ، أحكام الضرر ضمن آلیات دفع المسؤولیة عن  -سلیمي الهادي وأ/أ 

ت للبحوث و الدراسات مضار الجوار غیر المألوفة في القانون الجزائري ، مجلة الواحا

   2014، غردایة ، 7، العدد الثاني ، المجلد

  :المجلات القضائیة / 7

   1995المجلة القضائیة ، العدد الأول ،قسم المستندات والنشر للمحكمة العلیا،سنة 

   1999،قسم الوثائق للمحكمة العلیا،سنة 1997المجلة القضائیة ، العدد الأول لسنة 
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  . مجلة مجلس الدولة

  :المراجع باللغة الأجنبیة / ثانیا

 - Capitant(h),;des obligations de voisinage et spécialement de 

l’obligation qui pèse sur le propriétaire de ne causer aucun 

dommage au voisin ,revue critique1900 

-petit Larousse en couleurs, paris 1972.. 

- Saleilles (r)les accidents de travail et la responsabilité civile  

essai d.une théorie objective de responsabilité de lictuelle. 

Paris.rousseau .18 97 

Nicolas,la protection de voisinage ,r.t.d.civ,1976. 

stark(b)dimaine et fondement de la responsabilité sans 

faute,r.t.d.c,1958  

 - Nicolas,la protection de voisinage ,r.t.d.civ,1976 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

  الفهرس

  مقدمة

  2ص.......مفهوم المضار غیر المألوفة للجوا وتحدید أساسها القانوني: الفصل الأول

  3ص.............................مفهوم المضار غیر المألوفة للجوار: المبحث الأول

  3ص..................................................مفهوم الجوار: طلب الأولالم

  5ص...............................مفهوم الجوار في الشریعة الإسلامیة: الفرع الأول

  8ص.........................................مفهوم الجوار في القانون :الفرع الثاني

  10ص...مضمون نظریة المضار غیر المألوفة للجوار وآلیات تطبیقها: المطلب الثاني

  11ص.....................مضمون نظریة المضار غیر المألوفة للجوار: الفرع الأول

  11ص.............................المدلول الفقهي للمضار غیر المألوفة للجوار: أولاّ 

  12ص...........................لوفة للجوارالمدلول القانوني للمضار غیر المأ: ثانیا

  14ص................آلیات تطبیق نظریة المضار غیر المألوفة للجوار: الفرع الثاني

  14ص.......................شروط تطبیق نظریة المضار غیر المألوفة للجوار: أولاّ 

  14ص.....................................توفر صفة الجار ومشروعیة تصرفه  1

  15ص...................................تجاوز المضار الأعباء المألوفة للجوار 2

  17ص.........................خصائص نظریة المضار غیر المألوفة للجوار: ثانیا

  17ص..............................تحقق المضار مرتبط بالتجاور لا بالتلاصق 1

  .17ص....اط مصدر المضار هو نشاط ضار حكما ومصدر لضرر مستمرالنش 2
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  18ص...........أساس المسؤولیة عن المضار غیر المألوفة للجوار: المبحث الثاني 

  19ص..التكییف الفقهي لأساس المسؤولیة عن المضار غیر المألوفة للجوار: المطلب الأول 

  20ص)........................یة الشخصیةالنظر (المسؤولیة على أساس الخطأ: الفرع الأول

  20ص.............................................نظریة التعسف في  استعمال الحق: أولاّ 

  23ص...............................................نظریة الإخلال بالتزامات الجوار: ثانیا

  27ص.لیة عن المضار غیر المألوفة للجوارللمسؤو  النظریة الموضوعیة كأساس: الفرع الثاني

  27ص.......................................نظریة الإستعمال الإستثنائي لحق الملكیة: أولاّ 

  29ص).................................................المخاطر(نظریة تحمل التبعة: ثانیا

المسؤولیة عن المضار غیر المألوفة  تكییف القانون الجزائري لأساس: المطلب الثاني 

  31ص.......للجوار

موقف المشرع الجزائري من نظریة المضار غیر المألوفة :الفرع الأول

  32ص...............للجوار

  36ص)..................المخاطر(لنظریة تحمل التبعة المشرع الجزائري ترجیح: الفرع الثاني

  37ص..............................................................الأولخلاصة الفصل 

  40ص..........أحكام مسؤولیة مالك العقار عن المضار غیر المألوفة للجوار:الفصل الثاني

  41ص..........أركان مسؤولیة مالك العقار عن المضار غیر المألوفة للجوار:المبحث الأول

  41ص............................لموجب للمسؤولیة ومعاییر تقدیرهالضرر ا: المطلب الأول

  45ص.............................................الضرر الموجب للمسؤولیة: الفرع الأول

  45ص...............................الضرر الموجب للمسؤولیة في الشریعة الإسلامیة :أولاّ 



86 
 

85  

  

  46ص................................للمسؤولیة في القانون الوضعيالضرر الموجب  :ثانیا

  48ص...............................معاییر تقدیر الضرر الموجب للمسؤولیة: الفرع الثاني 

  49ص.........................................................معاییر متعلقة بالعرف: أولاّ 

  50ص.........................................................بالعقار معاییر متعلقة: ثانیا

  52ص..................علاقة السببیة بین مضار الجوار والفعل المنشئ لها: المطلب الثاني

  52ص................................................المقصود بعلاقة السببیة: الفرع الأول

  52ص......................................................قة السببیة فقهامفهوم علا: أولاّ 

  53ص.............................................................نظریة السبب المنتج 1

  53ص.....................................................الأسباب) تعادل(نظریة تكافؤ 2

  54ص......................................لاقة السببیة في التشریع الجزائريمفهوم ع:ثانیا

  54ص...................................................إثبات علاقة السببیة: الفرع الثاني

  54ص.....................................................عبء إثبات علاقة السببیة: أولاّ 

  55ص...................................................وسائل إثبات علاقة السببیة: ثانیا

  55ص..........آثار مسؤولیة مالك العقار عن المضار غیر المألوفة للجوار: المبحث الثاني

  56ص..........................المضار غیر المألوفة للجوار التعویض عن: المطلب الأول
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  56ص.......................................................التعویض العیني :الفرع الأول

86  

  59ص.......................................................التعویض النقدي: الفرع الثاني

  61ص ...............دفع المالك للمسؤولیة عن المضار غیر المألوفة للجوار:المبحث الثاني

  62ص..............................................الدفوع العامة للمسؤولیة: الأولالمطلب 

  62ص...................................دفع المسؤولیة بإثبات السبب الأجنبي: الفرع الأول

  63ص..................................................القوة القاهرة والحادث المفاجئ: أولاّ 

  64ص................................................................فعل المضرور: ثانیا

  64ص...................................................................خطأ الغیر: ثالثا

  65ص...................................الدعوىدفع المسؤولیة بالتمسك بتقادم :الفرع الثاني

  66ص.....................................................الدفوع الخاصة: المطلب الثاني

  66ص...................................أسبقیة الحصول على ترخیص إداري: الفرع الأول

  67ص...................ى ترخیص إداريموقف الفقه والقضاء من أسبقیة الحصول عل: أولاّ 

  68ص.....................موقف الشریعة الإسلامیة من الترخیص الصادر عن الإمام: ثانیا

  69ص..............................................أسبقیة الإستغلال والوجود: الفرع الثاني

  70ص..........................................الأسبقیة الفردیة في الإستغلال والوجود:أولاّ 

  71ص......................................الأسبقیة الجماعیة في الإستغلال والوجود :ثانیا
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  73ص..............................................................خلاصة الفصل الثاني

  75ص............................................................................الخاتمة

  78ص......................................................................قائمة المراجع

  84ص ...........................................................................الفهرس

  

  

  

  

  

  

  

  


